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  ٧قانون اتحادي رقم 

  .م ٢٠٠٢ / ٧ / ١صادر بتاریخ 
  في شأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة 

  یلغي
  .م ٢٨/٩/١٩٩٢ تاریخ ٤٠/١٩٩٢القانون الاتحادي رقم 

  معدل بموجب
  .م ١/١٠/٢٠٠٦ تاریخ ٣٢/٢٠٠٦القانون الاتحادي رقم 

  ة ،نحن زاید بن سلطان آل نھیان رئیس دولة الإمارات العربیة المتحد

  بعد الإطلاع على الدستور ، 

بشأن اختصاصات الوزارات . م ١٩٧٢ لسنة ١وعلى القانون الاتحادي رقم 

  وصلاحیات الوزراء والقوانین المعدلة لھ ،

  في شأن المطبوعات والنشر ، . م ١٩٨٠ لسنة ١٥وعلى القانون الاتحادي رقم 

یة المصنفات الفكریة في شأن حما. م ١٩٩٢ لسنة ٤٠وعلى القانون الاتحادي رقم 

  وحقوق المؤّلف ،

وبناءً على ما عرضھ وزیر الإعلام والثقافة ، وموافقة مجلس الوزراء ، وتصدیق 

  المجلس الأعلى للاتحاد ،

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 ٢

  :أصدرنا القانون الآتي 
  التعریفات

  المادة الاولى 
 الموضحة في تطبیق أحكام ھذا القانون یُقصد بالكلمات والعبارات التالیة المعاني

  :قرین كل منھا ما لم یقض سیاق النص بغیر ذلك 

  .دولة الإمارات العربیة المتحدة : الدولة 

  .)١(الإعلام والثقافةوزارة : الوزارة 

  .)١( الإعلاموزیر : الوزیر 

كل تألیف مبتكر في مجال الآداب ، أو الفنون ، أو العلوم ، أیاً كان نوعھ : المصنف 

  .ھ ، أو أھمیتھ أو الغرض منھ أو طریقة التعبیر عن

ویُعد مؤلفاً للمصنف من یذكر اسمھ علیھ . الشخص الذي یبتكر المصنف : المؤلف 

  .، أو یُنسب إلیھ عند نشره باعتباره مؤلفاً لھ ، ما لم یقم الدلیل على غیر ذلك 

كما یَعتبر مؤلفاً للمصنف من ینشره بدون اسم أو باسم مستعار أو بأیة طریقة أخرى 

بشرط ألا یقوم شك في معرفة حقیقة شخصیة المؤلف ، فإذا قام الشك أعتبر ناشر 

أو منتج المصنف ، سواء أكان شخصاً طبیعیاً أم اعتباریاً ، نائبا عن المؤلف في 

  .مباشرة حقوقھ إلى أن یتم التعرف على حقیقة شخصیة المؤلف 

  .الة والتمیّز الطابع الإبداعي الذي یُسبغ على المصنف الأص: الابتكار 

فنانو الأداء ، ومنتجو التسجیلات الصوتیة ، وھیئات : اصحاب الحقوق المجاورة 

  .الإذاعة ، المعرّفون في ھذا القانون 

الممثلون ، والمغنون ، والموسیقیون ، والراقصون ، وغیرھم من : فنانو الأداء 

 ، في مصنفات الأشخاص الذین یلقون أو ینشدون أو یعزفون أو یؤدون بأیة صورة

أدبیة أو فنیة أو غیر ذلك ، محمیة طبقاً لأحكام ھذا القانون أو داخلة في إطار الملك 

  .العام 

الشخص الطبیعي أو الاعتباري الذي یسجل لأول مرة : منتج التسجیل الصوتي 

  .أصواتاً لأحد فناني الأداء أو غیر ذلك من الأصوات 



 

 ٣

ذاعي اللاسلكي السمعي أو البصري ، أو أیة جھة تقوم بالبث الإ: ھیئة الإذاعة 

  .السمعي البصري 

القیام بالبث السمعي أو البصري ، أو السمعي البصري ، للمصنف أو : الإذاعة 

للأداء أو للتسجیل الصوتي أو للبرنامج وتسجیلھ ، وذلك إلى الجمھور ، وبطریقة 

  .ویُعد كذلك البث عبر التوابع أو الأقمار الصناعیة . لاسلكیة 

إتاحة المصنف ، أو التسجیل الصوتي ، أو البرنامج الإذاعي ، أو أي أداء ، : النشر 

  .للجمھور ، وأیا ما تكون وسیلة ذلك 

ھو الأداء الذي یترتب علیھ اتصال الجمھور بالمصنف اتصالا : الأداء العلني 

یة ، أو مباشرا كالتمثیل للمصنفات المسرحیة ، أو التقدیم أو الأداء للمصنفات الفن

العرض للمصنفات السمعیة البصریة ، والعزف للمصنفات الموسیقیة والتلاوة 

  .للمصنفات الأدبیة ، ویستوي في ذلك أن یكون الأداء حیا أو مسجلا 

البث السلكي أو اللاسلكي لمصنف ، أو لأداء تسجیل صوتي ، أو : التوصیل العلني 

 وحده لغیر أفراد العائلة لبرنامج اذاعي بحیث یمكن التلقي عن طریق البث

والاصدقاء المقربین ، في أي مكان مغایر للمكان الذي یبدأ منھ البث ، وبغض 

  .النظر عن الزمان أو المكان الذي یتم فیھ التلقي أو طریقتھ 

عمل نسخة أو أكثر من مصنف ، أو تسجیل صوتي ، أو برنامج إذاعي ، : النسخ 

بما في ذلك التحمیل أو التخزین الإلكتروني أو أي أداء ، في أي شكل أو صورة ، 

  .الدائم أو الوقتي ، وأیا ما تكون الطریقة أو الأداة المستخدمة في النسخ 

أي تثبیت یخاطب السمع لمجموعة من الأصوات المؤدیة لأداء : التسجیل الصوتي 

معین بغض النظر عن طریقة التثبیت ، أو الدعامة المستخدمة ، ویشمل التسجیل 

صوتي عملیة تثبیت الأصوات مع الصورة لإعداد مصنف سمعي بصري ، ما لم ال

  .یُتفق على غیر ذلك 

الشخص الطبیعي أو الاعتباري الذي یوفر : منتج المصنف السمعي البصري 

الإمكانیات اللازمة لإنجاز المصنف السمعي البصري ، ویضطلع بمسؤولیة ھذا 

  .الإنجاز 



 

 ٤

ي تضعھ جماعة من المؤلفین بتوجیھ شخص المصنف الذ: المصنف الجماعي 

ویندمج عمل المؤلفین فیھ . طبیعي أو اعتباري ، یتكفل بنشره باسمھ وتحت إدارتھ 

في الھدف العام الذي قصد إلیھ ھذا الشخص ، بحیث یستحیل فصل عمل كل مؤلف 

  .وتمییزه على حدة 

أمكن المصنف الذي یساھم في وضعھ عدة أشخاص سواء : المصنف المشترك 

  فصل نصیب كل منھم فیھ أو لم یمكن ، والذي لا یندرج ضمن المصنفات الجماعیة 

المصنف الذي یستمد أصلھ من مصنف سابق الوجود : المصنف المشتق 

  .كالترجمات 

ویعد كذلك مجموعات المصنفات الأدبیة والفنیة ومجموعات التعبیر الفلكلوري ما 

  .محتویاتھا دامت مبتكرة من حیث ترتیب أو اختیار 

كل تعبیر من المأثورات الشعبیة الشفویة أو الموسیقیة أو الحركیة : الفلكلور الوطني 

أو الملموسة في عناصر متمیزة تعكس التراث التقلیدي الفني الذي نشأ أو استمر في 

  .الدولة ، والذي لا یمكن نسبتھ إلى مؤلف معلوم 
١  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  معدل بموجب) ١(

  .م ١/١٠/٢٠٠٦ تاریخ ٣٢/٢٠٠٦القانون الاتحادي رقم 
قتصاد وعبارة وزیر الاقتصاد بعبارتي وزارة الإعلام والثقافة  و وزیر الإعلام تستبدل عبارة وزارة الا(

  )والثقافة
  



 

 ٥

  

  الفصل الأول
   ٢المادة 
حمایة المقررة في ھذا القانون مؤلفو المصنفات وأصحاب الحقوق المجاورة یتمتع بال

  :، إذا وقع الاعتداء على حقوقھم داخل الدولة ، وبوجھ خاص المصنفات الآتیة 

  . الكتب والكتیبات والمقالات وغیرھا من المصنفات المكتوبة - ١

ھا من مصنفات تحدد  برامج الحاسب وتطبیقاتھا ، وقواعد البیانات ، وما یماثل- ٢

  .بقرار من الوزیر 

  . المحاضرات والخطب والمواعظ والمصنفات الأخرى التي لھا طبیعة مماثلة - ٣

  . المصنفات التمثیلیة والمصنفات التمثیلیة الموسیقیة والتمثیل الصامت - ٤

  . المصنفات الموسیقیة المصحوبة أو غیر المصحوبة بكلمات - ٥

  .أو البصریة أو السمعیة البصریة  المصنفات السمعیة - ٦

  . مصنفات العمارة والرسوم والمخططات الھندسیة - ٧

 مصنفات الرسوم بالخطوط أو بالألوان ، والنحت ، والنقش ، والطباعة على - ٨

الحجر ، وعلى الأقمشة ، وعلى الخشب ، وعلى المعادن وأیة مصنفات مماثلة في 

  .مجال الفنون الجمیلة 

  . الفوتوغرافیة وما یماثلھا  المصنفات- ٩

  . مصنفات الفن التطبیقي والتشكیلي - ١٠

 الصور التوضیحیة ، والخرائط الجغرافیة ، والرسومات التخطیطیة ، - ١١

والمصنفات ثلاثیة الأبعاد المتعلقة بالجغرافیا أو الطبوغرافیا أو التصمیمات 

  .المعماریة وغیرھا 

لال بالحمایة المقررة للمصنفات التي اشتقت  المصنفات المشتقة ، دون الإخ- ١٢

  .منھا 

وتشمل الحمایة عنوان المصنف إذا كان مبتكرا ، كما تشمل الفكرة المبتكرة المكتوبة 

  .للبرنامج الإذاعي 



 

 ٦

  

   ٣المادة 
لا تشمل الحمایة الأفكار والإجراءات وأسالیب العمل والمفاھیم الریاضیة والمبادئ 

تنطبق على التعبیر المبتكر عن أي منھا ، كذلك لا تشمل والحقائق المجردة لكنھا 

  :الحمایة ما یلي 

 الوثائق الرسمیة أیا كانت لغتھا الأصلیة ، أو اللغة المنقولة إلیھا ، مثل نصوص - ١

القوانین واللوائح والقرارات والاتفاقیات الدولیة والأحكام القضائیة ، وأحكام 

  .لجان الإداریة ذات الاختصاص القضائي المحكمین والقرارات الصادرة من ال

  . الأنباء وأخبار الحوادث والوقائع الجاریة والتي تكون مجرد أخبار إعلامیة - ٢

  . المصنفات التي آلت إلى الملك العام - ٣

من ھذه المادة بالحمایة  ) ٣ ، ٢ ، ١( ومع ذلك تتمتع مجموعات ما ورد في البنود 

  .و أي مجھود فیھا بالابتكار إذا تمیز جمعھا أو ترتیبھا أ

   ٤المادة 
تضع الوزارة نظاما لإیداع أو تسجیل حقوق المصنفات أو ما یطرأ علیھا من 

   ٢تصرفات لدى الجھة المختصة بھا وفقا لما تقرره اللائحة التنفیذیة لھذا القانون 

  .وتعتبر سجلات الإیداع أو تسجیل الحقوق بالوزارة مرجعا لبیانات المصنف 

 یترتب على عدم إیداع المصنف أو تسجیل حقوقھ أو ما یطرأ علیھ من ولا

  .تصرفات إخلال بأي وجھ من أوجھ الحمایة أو الحقوق التي یقررھا ھذا القانون 

  

  

  

  

  

  

  



 

 ٧

  

  الفصل الثاني
   ٥المادة 

یتمتع المؤلف وخلفھ العام بحقوق أدبیة غیر قابلة للتقادم أو التنازل عن المصنف 

  :وق ما یلي وتشمل ھذه الحق

  . الحق في تقریر نشر المصنف لأول مرة - ١

  . الحق في نسبة المصنف إلیھ - ٢

 الحق في الاعتراض على أي تعدیل للمصنف إذا كان في التعدیل تشویھ أو - ٣

  .تحریف للمصنف أو إضرار بمكانة المؤلف 

.  الحق في سحب مصنفھ من التداول ، إذا طرأت أسباب جدیة تبرر ذلك - ٤

ویباشر ھذا الحق عن طریق المحكمة المختصة ، مع إلزامھ بأن یدفع تعویضاً عادلاً 

مُقدماً إلى من آلت إلیھ حقوق الاستغلال المالي وذلك في الأجل الذي تحدده المحكمة 

  .وقبل تنفیذ الحكم بالسحب ، وإلا زال كل أثر للحكم 

   ٦المادة 
 إذا أغفل المترجم الإشارة إلى مواطن لا یعد التعدیل في مجال الترجمة اعتداءً إلا

  .الحذف أو التغییر أو أساء بعملھ لمكانة المؤلف 

   ٧المادة 
للمؤلف وحده وخلفھ من بعده ، أو صاحب حق المؤلف أن یرخص باستغلال 

المصنف ، وبأي وجھ من الوجوه ، وخاصة عن طریق النسخ بما في ذلك التحمیل 

مثیل بأیة وسیلة ، أو البث الإذاعي ، أو إعادة البث أو التخزین الإلكتروني ، أو الت

الإذاعي ، أو الأداء أو التوصیل العلني ، أو الترجمة ، أو التحویر ، أو التعدیل ، أو 

التأجیر ، أو الإعارة ، أو النشر بأي طریقة من الطرق بما في ذلك إتاحتھ عبر 

  .یرھا من الوسائل أجھزة الحاسب أو شبكات المعلومات أو شبكات الاتصال وغ

  

  



 

 ٨

   ٨المادة 
لا ینطبق حق التأجیر على برامج الحاسب إذا لم یكن البرنامج ذاتھ ھو المحل 

كما لا ینطبق على المصنفات السمعیة البصریة إذا لم یكن من . الأساسي للتأجیر 

  .شأنھ المساس بالإستغلال العادي لھا 

   ٩المادة 
سواءً أكان شخصاً طبیعیاً أم اعتباریاً ، كل أو للمؤلف أو خلفھ أن ینقل إلى الغیر ، 

ویشترط لانعقاد التصرف أن یكون . بعض حقوقھ المالیة المبینة في ھذا القانون 

مكتوباً ومحدداً فیھ الحق محل التصرف ، مع بیان الغرض منھ ، ومدة الاستغلال 

  .ویكون المؤلف مالكاً لكل ما لم یتنازل عنھ صراحة من حقوق . ومكانھ 

ومع عدم الإخلال بحقوق المؤلف الأدبیة المنصوص علیھا في ھذا القانون لا یجوز 

  .للمؤلف القیام بأي عمل من شأنھ تعطیل استغلال الحق محل التصرف 

   ١٠المادة 
للمؤلف أو خلفھ أن یتقاضى المقابل النقدي أو العیني نظیر نقلھ حق أو أكثر من 

الغیر على أساس مشاركة نسبیة في الإیراد حقوق الاستغلال المالي للمصنف إلى 

كما یجوز لھ التعاقد على أساس مبلغ جزافي ، أو الجمع بین . الناتج من الاستغلال 

  .الأساسین 

   ١١المادة 
 من ھذا القانون مجحف بحق المؤلف ١٠إذا تبین أن الاتفاق المشار إلیھ في المادة 

كذلك لظروف طرأت بعد التعاقد أو لأي من أصحاب الحقوق المجاورة ، أو أصبح 

، فیجوز للمؤلف أو خلفھ أو من یخلفھما أن یلجأ إلى المحكمة المختصة بطلب إعادة 

  .النظر في قیمة المقابل المتفق علیھ 

   ١٢المادة 
 من ھذا القانون ، یخضع نقل الحقوق المالیة فیما ٩مع عدم الإخلال بأحكام المادة 

تطبیقاتھ أو قواعد البیانات لترخیص التعاقد الوارد یتعلق بمصنفات برامج الحاسب و



 

 ٩

أو الملصق على البرنامج سواء ظھر على الدعامة الحاملة للبرنامج أو ظھر عند 

تحمیل أو تخزین البرنامج في شاشة الحاسب ، ویكون مشتري البرنامج أو 

  .مستخدمھ ملزماً بالشروط الواردة في ذلك الترخیص 

   ١٣المادة 
ى تصرف المؤلف بأي صورة كانت في النسخة الأصلیة من مصنفھ لا یترتب عل

  .نقل أي من حقوقھ المالیة علیھ ، ما لم یتفق على غیر ذلك 

 إلزام من انتقلت إلیھ ملكیة ھذه النسخة بأن - بغیر اتفاق مسبق -ومع ذلك لا یجوز 

  .یمكّن المؤلف من نسخھا ، أو نقلھا ، أو عرضھا 

   ١٤المادة 
ولا یجوز .  على الحقوق المالیة للمؤلفین على مصنفاتھم المنشورة یجوز الحجز

الحجز على المصنفات التي یموت صاحبھا قبل نشرھا ما لم یثبت بصفة قاطعة أنھ 

  .استھدف نشرھا قبل وفاتھ 

   ١٥المادة 
یقع باطلا بطلانا مطلقا كل تصرف للمؤلف في مجموع إنتاجھ الفكري المستقبلي أو 

  .مس مصنفات مستقبلیة في أكثر من خ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 ١٠

  الفصل الثالث
   ١٦المادة 

  یتمتع فنانو الأداء وخلفھم العام بحق أدبي لا یقبل التنازل أو التقادم ، یخولھم ما یلي 

  . الحـق في نسبة الأداء إلیھم سواء كان الأداء حیاً أو مسجلاً – ١

دیل في أدائھم من شأنھ  الحق في منع أي تغییر ، أو تحریف ، أو تشویھ او تع- ٢

  .الإضرار بمكانتھم 

وتباشر الوزارة ھذا الحق الأدبي بعد انقضاء مدة حمایة الحقوق المالیة المنصوص 

  .علیھا في ھذا القانون بھدف المحافظة على أدائھم بالصورة التي أبدع علیھا 

   ١٧المادة 
  : یتمتع فنانو الأداء وحدھم ، بالحقوق المالیة التالیة 

  . الحق في بث أدائھم غیر المثبت ونقلھ إلى الجمھور - ١

  . الحق في تثبیت أدائھم على تسجیل صوتي - ٢

  . الحق في نسخ أدائھم المثبت في تسجیل صوتي - ٣

ویعد استغلالاً محظوراً على الغیر تسجیل ھذا الأداء الحي على دعامة أو تأجیرھا 

اشر أو بثھا أو إتاحتھا بأیة بھدف الحصول على عائد تجاري مباشر أو غیر مب

  .وسیلة كانت دون موافقة صاحب الحق 

وینطبق حكم ھذه المادة على تثبیت أداء فناني الأداء لأدائھم ضمن مصنف سمعي 

  .بصري ما لم یُتفق على غیر ذلك 

   ١٨المادة 
  :یتمتع منتجو التسجیلات الصوتیة وحدھم بالحقوق المالیة الآتیة 

استغلال لتسجیلاتھم بأیة طریقة من الطرق دون ترخیص  الحق في منع أي - ١

منھم ، ویعد استغلالاً محظوراً على الغیر نسخھا أو تأجیرھا أو البث الإذاعي أو 

  .اعادتھ لھا أو إتاحتھا عبر أجھزة الحاسب أو غیرھا من الوسائل 

 أو  الحق في نشر تسجیلاتھم بوسائل سلكیة أو لا سلكیة أو عبر أجھزة الحاسب- ٢

  .غیرھا من الوسائل 



 

 ١١

   ١٩المادة 
  :تتمتع ھیئة الإذاعة وحدھا بالحقوق المالیة الآتیة 

  . الحق في منح الترخیص باستغلال تسجیلاتھا وبرامجھا الإذاعیة - ١

 الحق في منع أي توصیل لبرامجھا أو تسجیلاتھا إلى الجمھور بغیر ترخیص - ٢

تسجیل ھذه البرامج أو عمل نسخ منھا ویعد بوجھ خاص محظوراً على الغیر . منھا 

أو استنساخ تسجیلاتھا أو تأجیرھا أو إعادة بثھا إذاعیاً أو نقلھا إلى الجمھور بأیة 

  .وسیلة كانت 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 ١٢

  الفصل الرابع
   ٢٠المادة 

 تحمى الحقوق المالیة للمؤلف المنصوص علیھا في ھذا القانون مدة حیاتھ - ١

  .ن أول السنة المیلادیة التالیة لسنة وفاتھ وخمسین سنة تبدأ م

 تحمى الحقوق المالیة لمؤلفي المصنفات المشتركة مدة حیاتھم جمیعاً وخمسین - ٢

  .سنة تبدأ من أول السنة المیلادیة التالیة لسنة وفاة آخر من بقي حیاً منھم 

مصنفات  باستثناء مؤلفي - تحمى الحقوق المالیة لمؤلفي المصنفات الجماعیة - ٣

 مدة خمسین سنة تبدأ من أول السنة المیلادیة التالیة للسنة التي تنشر -الفن التطبیقي 

فیھا لأول مرة ، وذلك إذا كان المؤلف شخصاً اعتباریاً ، أما إذا كان المؤلف بھا 

 ٢ ، ١شخصاً طبیعیاً فیكون حساب المدة طبقاً للقاعدة المنصوص علیھا في البندین 

  .من ھذه المادة 

وتنقضي الحقوق المالیة على المصنفات التي تنشر لأول مرة بعد وفاة مؤلفھا 

بمضي خمسین سنة تبدأ من أول السنة المیلادیة التالیة للسنة التي یتم نشرھا فیھا 

  .لأول مرة 

 تحمى الحقوق المالیة على المصنفات التي تنشر بدون اسم مؤلفھا أو باسم - ٤

أ من أول السنة المیلادیة التالیة للسنة التي یتم فیھا مستعار لمدة خمسین سنة تبد

لأول مرة نشرھا فإذا كان مؤلفھا معروفاً ومحددا أو كشف مؤلفھا عن شخصیتھ 

  . من ھذه المادة ١فتحسب مدة الحمایة طبقا للقاعدة المنصوص علیھا في البند 

خمس وعشرین  تنقضي الحقوق المالیة لمؤلفي مصنفات الفن التطبیقي بانقضاء - ٥

  .سنة تبدأ من أول السنة المیلادیة التالیة لسنة نشرھا لأول مرة 

 في الأحوال التي تحسب فیھا مدة الحمایة من تاریخ النشر لأول مرة ، یتخذ - ٦

تاریخ أول نشر أساساً لحساب المدة ، بغض النظر عن إعادة النشر إلا إذا أدخل 

جوھریة بحیث یمكن اعتباره مصنفاً المؤلف على مصنفھ عند الإعادة تعدیلات 

  .جدیداً 



 

 ١٣

فإذا كان المصنف یتكون من عدة أجزاء أو مجلدات نشرت منفصلة وعلى فترات 

  .فیعتبر كل جزء أو مجلد مصنفاً مستقلاً عند حساب مدة الحمایة 

 تحمى الحقوق المالیة لفناني الأداء لمدة خمسین سنة تحسب من أول السنة - ٧

ة للسنة التي تم فیھا الأداء فاذا كان الأداء مثبتاً في تسجیل صوتي المیلادیة التالی

  .فتحسب المدة اعتباراً من نھایة السنة التي تم فیھا التثبیت 

 تحمى الحقوق المالیة لمنتجي التسجیلات وذلك لمدة خمسین سنة میلادیة تحسب - ٨

جیل ، أو للسنة التي ثبّت من أول السنة المیلادیة التالیة للسنة التي تم فیھا نشر التس

  .فیھا التسجیل إذا لم یكن قد نشر 

 تحمى الحقوق لھیئات البث الإذاعي لمدة عشرین سنة تحسب من أول السنة - ٩

  .المیلادیة التالیة للسنة التي تم فیھا أول بث لھذه البرامج 

   ٢١المادة 
خ أو الترجمة یجوز لكل شخص أن یطلب من الوزارة منحھ ترخیصاً إجباریاً بالنس

أو بھما معاً لأي مصنف محمي طبقاً لأحكام ھذا القانون وذلك بعد مضي ثلاث 

سنوات من تاریخ نشر المصنف في حالة الترخیص بالترجمة ویكون إصدار 

الترخیص بقرار مسبب یحدد فیھ النطاق الزماني والمكاني لاستغلالھ ، والمقابل 

الھدف دائماً من إصدار ھذا الترخیص العادل المستحق للمؤلف ، على أن یقتصر 

على الوفاء باحتیاجات التعلیم بكل أنواعھ ومستویاتھ أو باحتیاجات المكتبات العامة 

أو دور الحفظ ، وذلك كلھ طبقاً لما تحدده اللائحة التنفیذیة لھذا القانون من أحوال 

وضوابط وشروط لإصدار الترخیص ، وعلى النحو الذي یضمن عدم إلحاق 

ضرر غیر المبرر بالمصالح المشروعة للمؤلف أو خلفھ أو المساس بالاستغلال ال

  .العادي للمصنف 

  .ویصدر بتحدید الرسوم المطبقة في ھذا الشأن قرار من مجلس الوزراء 

   ٢٢المادة 
مع عدم الإخلال بحقوق المؤلف الأدبیة المنصوص علیھا في ھذا القانون ، لیس 

  :منع الغیر من القیام بأي عمل من الأعمال التالیة للمؤلف بعد نشر مصنفھ أن ی



 

 ١٤

 عمل نسخة وحیدة من المصنف ، وذلك لاستعمال الناسخ الشخصي المحض - ١

غیر الربحي أو المھني ، ویستثنى من ذلك مصنفات الفنون الجمیلة أو التطبیقیة إلا 

نفات إذا وضعت في مكان عام ، وبموافقة صاحب الحق أو خلفھ ، كما تستثنى مص

 من ھذه المادة ، وتستثنى برامج الحاسب ٧العمارة ، إلا طبقاً لما ورد في البند 

  . من ھذه المادة ٢وتطبیقاتھا وقواعد البیانات إلا طبقاً لما ھو مبین بالبند 

 عمل نسخة وحیدة من برنامج الحاسب أو تطبیقاتھ أو قواعد البیانات بمعرفة - ٢

اس منھ ، على أن یتم ذلك في حدود الغرض حائزه الشرعي ولھ وحده للاقتب

المرخص بھ ، أو بغرض الحفظ ، او الإحلال عند فقد النسخة الأصلیة ، أو تلفھا ، 

أو عدم صلاحیتھا للاستخدام ، وبشرط اتلاف النسخة الاحتیاطیة أو المقتبسة وإن 

  یة كانت محملة أو مخزنة في جھاز الحاسب بمجرد زوال سند حیازتھ للنسخة الأصل

 النسخ من مصنفات محمیة وذلك للاستعمال في إجراءات قضائیة ، أو ما في - ٣

  .حكمھا ، في حدود ما تقتضیھ ھذه الإجراءات ، مع ذكر المصدر واسم المؤلف 

 تصویر نسخة وحیدة من المصنف بمعرفة دار للوثائق أو المحفوظات أو - ٤

ف أي منھا الربح سواءً أكان مكتبات الاطلاع أو مراكز التوثیق والتي لا تستھد

  :بصورة مباشرة أم غیر مباشرة ، وذلك كلھ في إحدى الحالتین الآتیتین 

 أن یكون النسخ بھدف المحافظة على النسخة الأصلیة ، أو لتحل ھذه النسخة - أ 

محّل نسخة فقدت ، أو تلفت ، أو أصبحت غیر صالحة للاستخدام واستحال 

  .عقولة الحصول على بدیل لھا بشروط م

 أن یكون الغرض من النسخ تلبیة طلب شخص طبیعي لاستخدامھا في دراسة -ب 

أو بحث ، على أن یتم ذلك لمرة واحدة أو على فترات متفاوتة ، وذلك كلھ إذا تعذر 

  .الحصول على ترخیص بالنسخ طبقاً لأحكام ھذا القانون 

في حدود المألوف  الاستشھاد بفقرات قصیرة ، أو اقتباسات ، أو تحلیلات - ٥

  .للمصنف ، بقصد النقد أو المناقشة ، أو الإعلام ، مع ذكر المصدر واسم المؤلف 

 أداء المصنف في اجتماعات داخل إطار العائلة أو بواسطة الطلاب داخل - ٦

  .المنشأة التعلیمیة على ألا یتم ذلك بمقابل مباشر أو غیر مباشر 



 

 ١٥

التطبیقیة ، أو التشكیلیة ، أو المعماریة في  عرض مصنفات الفنون الجمیلة ، أو - ٧

  .برامج إذاعیة إذا كانت ھذه المصنفات قائمة بصفة دائمة في الأماكن العامة 

 نسخ أجزاء قصیرة من مصنف في صورة مكتوبة أو مسجلة تسجیلا سمعیا أو - ٨

 سمعیا بصریا لأھداف تربویة تثقیفیة ، أو دینیة ، أو للتدریب المھني ، على أن

وأن یتم ذكر اسم المؤلف ، . یكون النسخ في حدود معقولة ولا یتجاوز الغرض منھ 

وعنوان المصنف كلما كان ذلك ممكنا ، وعلى ألا تكون الجھة الناسخة تھدف إلى 

الربح سواء أكان بصورة مباشرة أم غیر مباشرة ، وبشرط عدم إمكان الحصول 

  .على رخصة بالنسخ طبقا لأحكام ھذا القانون 

   ٢٣المادة 
مع عدم الإخلال بحقوق المؤلف الأدبیة طبقا لأحكام ھذا القانون ، لیس للمؤلف أن 

یمنع النسخ عن طریق الصحف ، أو الدوریات ، أو ھیئات الإذاعة ، في الحدود 

  :التي یبررھا الغرض المستھدف ، من نشر أي مما یلي 

شروعة ، وینطبق ذلك  مقتطفات من مصنفاتھ التي أتیحت للجمھور بصورة م- ١

على نقل مقتطفات من مصنفات مشاھدة أو مسموعة أثناء أحداث جاریة أو إذاعتھا 

  .أو نقلھا إلى الجمھور بأي وسیلة أخرى 

 المقالات المنشورة المتعلقة بالمناقشات في الموضوعات التي تشغل الرأي العام - ٢

  .ذلك في وقت معین ، ما دام لم یرد عند النشر ما یفید حظر 

 من ھذه المادة الإشارة ٢ ، ١ویتعین في كل الأحوال المنصوص علیھا في البندین 

  .إلى المصدر الذي نقلت عنھ ، وإلى اسم المؤلف 

 الخطب والمحاضرات والأحادیث التي تلقى في الجلسات العلنیة للمجالس - ٣

محاضرات النیابیة والقضائیة ، والاجتماعات العامة ، ما دامت ھذه الخطب وال

  .والأحادیث موجھة إلى العامة ، وتنسخ في إطار نقل الأخبار الجاریة 

ویظل للمؤلف وحده ، أو خلفھ ، الحق في جمع أي من ھذه المصنفات في 

  .مجموعات تنسب إلیھ 

  



 

 ١٦

   ٢٤المادة 
تطبق القیود الواردة على الحقوق المالیة للمؤلف ، المنصوص علیھا في ھذا القانون 

  .لحقوق المجاورة على أصحاب ا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 ١٧

  الفصل الخامس
   ٢٥المادة 

إذا اشترك عدة أشخاص في تألیف مصنف بحیث لا یمكن فصل نصیب أي منھم 

عن الآخر اعتبر جمیع الشركاء مؤلفین للمصنف بالتساوي فیما بینھم ، ما لم یتفق 

فراد بمباشرة حقوق كتابة على غیر ذلك ، وفي ھذه الحالة لا یجوز لأحدھم الان

  .المؤلف إلا باتفاق مكتوب مسبق بینھم 

فإذا كان اشتراك كل من المؤلفین یندرج تحت نوع مختلف من الفن داخل ذات 

المصنف ، كان لكل منھم الحق في استغلال الجزء الذي ساھم بھ على حدة ، بشرط 

  .على غیر ذلك ألا یضر ذلك باستغلال المصنف بالنسبة للباقین ما لم یتفق كتابة 

ولكل منھم الحق في رفع الدعوى عند وقوع اعتداء على أي حق من حقوق المؤلف 

  .المحمیة بھذا القانون 

وإذا توفى أحد المؤلفین الشركاء دون خلف عام ، یؤول نصیبھ إلى باقي الشركاء أو 

  .خلفھم من بعدھم ، ما لم یتفق كتابة على غیر ذلك 

   ٢٦المادة 
بیعي أو الاعتباري الذي وجھ بابتكار المصنف الجماعي أن یكون للشخص الط

  یباشر وحده حقوق المؤلف الادبیة والمالیة علیھ ما لم یكن ھنالك اتفاق بخلاف ذلك 

   ٢٧المادة 
  : یعتبر مؤلفا شریكا في المصنف السمعي البصري أو السمعي أو البصري - ١

  . مؤلف السیناریو - أ 

أدبیا موجود بشكل یجعلھ ملائما للأسلوب السمعي  من یقوم بتحویر مصنفا -ب 

  .البصري 

  . مؤلف الحوار -ج 

  . واضع الموسیقى إذا قام بوضعھا خصیصا للمصنف -د 

  . المخرج إذا باشر رقابة فعلیة في إنجاز المصنف - ھـ 



 

 ١٨

وإذا كان المصنف مستنبطا أو مستخرجا من مصنف آخر سابق علیھ یعتبر مؤلف 

  . شریكا في المصنف الجدید ھذا المصنف السابق

 لمؤلف الشطر الأدبي أو الشطر الموسیقي الحق في نشر ما یخصھ بطریقة - ٢

  اخرى غیر الطریقة المنشور بھا المصنف المشترك ما لم یتفق كتابة على غیر ذلك 

 إذا امتنع الشركاء في تألیف مصنف سمعي بصري او سمعي أو بصري عن - ٣

فلا یترتب على ذلك منع باقي الشركاء من استغلال الجزء إتمام الجزء الخاص بھ ، 

الذي أنجزه ، وذلك مع عدم الإخلال بما للممتنع من حقوق مترتبة على اشتراكھ في 

  .التألیف 

 یكون المنتج طول مدة استغلال المصنف السمعي او السمعي أو البصري - ٤

 الاتفاق على استغلالھ المتفق علیھ نائباً عن مؤلفي ھذا المصنف ، وعن خلفھم في

دون الإخلال بحقوق مؤلفي المصنفات الأدبیة ، أو الموسیقیة المقتبسة ، أو المحررة 

  .، كل ذلك ما لم یتفق كتابة على غیر ذلك 

ویعتبر المنتج ناشراً لھذا المصنف ، وتكون لھ حقوق الناشر علیھ وعلى نسخھ في 

  .حدود أغراض الاستغلال المالي 

   ٢٨المادة 
عتبر مؤلف المصنف الذي لا یحمل اسم المؤلف أو الذي یحمل اسماً مستعاراً ی

مفوضاً لناشر لھ في مباشرة الحقوق المنصوص علیھا في ھذا القانون ، ما لم یعین 

المؤلف وكیلاً آخر أو یعلن شخصیتھ ویثبت صفتھ أو ینتفي الشك في حقیقة 

  .شخصیتھ 

   ٢٩المادة 
 ولا یقضى بإتلافھا أو بتغییر معالمھا أو مصادرتھا لا یجوز الحجز على المباني

بقصد المحافظة على حقوق المؤلف المعماري الذي تكون تصمیماتھ أو رسومھ أو 

مخططاتھ الھندسیة قد استعلمت بوجھ غیر مشروع ، على أن لا یخل ذلك بحقھ في 

  .التعویض العادل 

  



 

 ١٩

  الفصل السادس
  وق المجاورةالإدارة الجماعیة لحقوق المؤلف والحق

   ٣٠المادة 
یجوز لأصحاب حقوق المؤلف والحقوق المجاورة ، أن یتنازلوا عن حقوقھم المالیة 

إلى جمعیات مھنیة متخصصة لإدارتھا ، أو أن یوكلوا جھات أخرى في مباشرة ھذه 

  .الحقوق 

وتعتبر العقود التي تبرم بھذا الشأن عن طریق ھذه الجمعیات أو الجھات عقوداً 

  .مدنیة 

   ٣١المادة 
 من ھذا القانون بعدم إجراء ٣٠تلتزم الجمعیات أو الجھات المنصوص علیھا بالمادة 

. أي تفرقة بین طالبي التعاقد معھا على استغلال المصنفات المعھود إلیھا إدارتھا 

ولا یُعتبر من قبیل التفرقة قیام الجمعیة أو الجھة بمنح تراخیص استغلال نظیر 

  :في الحالتین التالیتین على ان یكون قرارھا مسبباً مقابل مالي مخفض 

  . استغلال المصنفات في حفلات عامة بواسطة أداء حي لفناني الأداء - ١

 استغلال المصنفات في إطار أنشطة تعلیمیة أو تثقیفیة لا تدر عائدا مباشرا أو - ٢

  .غیر مباشر 

   ٣٢المادة 
ارة حقوق المؤلف والحقوق المجاورة لا یجوز للجمعیات أو الجھات التي تتولى إد

ممارسة نشاطھا إلا بترخیص سنوي من الوزارة ، وللوزارة أن تضع في اللائحة 

التنفیذیة أیة قواعد تنظم عمل مثل ھذه الجمعیات والجھات ، وإدخال التعدیل اللازم 

  .على قواعد ونظم تراخیصھا ومباشرتھا لعملھا 

  . منح الترخیص قرار من مجلس الوزراء ویصدر بتحدید الرسوم المقررة على 

  

  



 

 ٢٠

   ٣٣المادة 
تلتزم الجمعیات وغیرھا من الجھات التي تتولى إدارة حقوق المؤلف والحقوق 

المجاورة بمسك سجلات بأسماء أعضائھا وصفاتھم والأعمال التي تعاقدوا بشأنھا ، 

 الوزارة بذلك موضحاً بھا نوعیة العمل والمدة والمبلغ المتفق علیھ ، وعلیھم إبلاغ

كلما یحدث تغییر في تلك السجلات ، وعلى الجمعیات وتلك الجھات التقید 

ویجوز للوزارة سحب الترخیص في . بالقرارات الإداریة الصادرة من الوزارة 

حالة عدم التزام تلك الجمعیات او الجھات بأحكام القانون واللوائح والقرارات 

  .الإداریة المنفذة لھ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 ٢١

  الفصل السابع
  الإجراءات التحفظیة والعقوبات

   ٣٤المادة 
لرئیس المحكمة الابتدائیة بناء على طلب المؤلف أو من یخلفھ ، وبمقتضى أمر 

یصدر على عریضة أن یأمر بالإجراءات التالیة بالنسبة لكل مصنف نشر أو عرض 

  :بدون إذن كتابي من المؤلف أو ممن یخلفھ 

  .یلي للمصنف  إجراء وصف تفص- ١

  . وقف نشر المصنف أو عرضھ أو صناعتھ - ٢

كتبا كانت أو صورا أو (  توقیع الحجز على المصنف الأصلي أو نسخھ - ٣

رسومات أو أداءات أو فوتوغرافیات أو تسجیلات صوتیة أو برامج إذاعیة أو غیر 

اج وكذلك على المواد التي تستعمل في إعادة نشر ھذا المصنف أو استخر) ذلك 

  .نسخ منھ بشرط أن تكون تلك المواد غیر صالحة إلا لإعادة نشر المصنف 

 إثبات الأداء العلني بالنسبة لإیقاع أو تمثیل أو إلقاء مصنف بین الجمھور ، - ٤

  .ومنع استمرار العرض القائم أو حظره مستقبلا 

قتضى  حصر الإیراد الناتج من النشر أو العرض بمعرفة خبیر یندب لذلك إن ا- ٥

  .الحال ، وتوقیع الحجز على ھذا الإیراد في جمیع الأحوال 

  .  إثبات واقعة الاعتداء على أي من الحقوق المحمیة طبقاً لأحكام ھذا القانون - ٦

ولرئیس المحكمة الابتدائیة في جمیع الأحوال أن یأمر بندب خبیر لمعاونة المحضر 

  . كفالة مناسبة المكلف بالتنفیذ ، وأن یفرض على الطالب إیداع

ویجب أن یرفع الطالب أصل النزاع إلى المحكمة المختصة خلال الخمسة عشر 

  .یوماً التالیة لصدور الأمر ، فإذا لم یرفع في ھذا المیعاد زال كل أثر لھ 

   ٣٥المادة 
یجوز لمن صدر ضده الأمر أن یتظلم منھ أمام رئیس المحكمة الذي أصدره خلال 

ة لتاریخ صدوره ، وفي ھذه الحالة یكون لرئیس المحكمة تأیید العشرین یوماً التالی

الأمر أو إلغاؤه كلیاً أو جزئیاً أو تعیین حارس مھمتھ إعادة نشر المصنف محل 



 

 ٢٢

النزاع أو استغلالھ أو عرض أو صناعة أو استخراج نسخ منھ ، ویودع الإیراد 

  .الناتج خزانة المحكمة حتى یفصل في أصل النزاع 

   ٣٦المادة 
یجوز للسلطات الجمركیة من تلقاء نفسھا أو بناءً على طلب المؤلف أو صاحب 

 لمدة أقصاھا -الحق أو من یخلفھما أن تأمر بقرار مسبب بعدم الإفراج الجمركي 

وتحدد اللائحة .  عن أي مواد مقلدة بالمخالفة لأحكام ھذا القانون -عشرون یوماً 

الخاصة بطلب عدم الإفراج ، وما یجب التنفیذیة الشروط والضوابط والإجراءات 

إرفاقھ بھ من مستندات وقیمة ما قد یلزم الطالب بإیداعھ من كفالة مالیة مناسبة 

لضمان جدیة الطلب ، ویبت في الطلب خلال ثلاثة أیام من تاریخ تقدیمھ مستوفیاً 

  .ویخطر الطالب بالقرار فور صدوره 

منع أصحاب الشأن من معاینة المواد وفي كل الأحوال لا یجوز للسلطات الجمركیة 

  .المأمور بعدم الإفراج الجمركي عنھا وفقا للضوابط التي تحددھا اللائحة التنفیذیة 

   ٣٧المادة 
مع عدم الإخلال بأیة عقوبة أشد واردة في أي قانون آخر ، یعاقب بالحبس مدة لا 

ید على خمسین تقل عن شھرین وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درھم ولا تز

ألف درھم ، أو بإحدى ھاتین العقوبتین ، كل من قام بغیر إذن كتابي من المؤلف أو 

  :صاحب الحق المجاور أو خلفھما بأي من الأفعال الآتیة 

 الاعتداء على حق من الحقوق الأدبیة أو المالیة للمؤلف أو صاحب الحق - ١

ك وضع أي مصنف أو أداء أو المجاور المنصوص علیھا في ھذا القانون بما في ذل

تسجیل صوتي أو برنامج إذاعي مما تشملھ الحمایة المقررة في ھذا القانون في 

متناول الجمھور سواءً عبر أجھزة الحاسب أو شبكات الإنترنت أو شبكات 

  .المعلومات أو شبكات الاتصالات أو غیرھا من الطرق أو الوسائل الأخرى 

ح للتداول ، بأیة صورة من الصور لمصنف أو تسجیل  البیع أو التأجیر أو الطر- ٢

  .صوتي أو برنامج إذاعي محمي طبقاً لأحكام ھذا القانون 



 

 ٢٣

وتتعدد العقوبة المنصوص علیھا في ھذه المادة بتعدد المصنفات أو الأداءات أو 

  .البرامج أو التسجیلات محل الجریمة 

قل عن خمسین ألف درھم ویعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشھر وبغرامة لا ت

  .في حالة ارتكاب الجریمة مرة أخرى 

   ٣٨المادة 
مع عدم الإخلال بأیة عقوبة أشد واردة في اي قانون آخر ، یعاقب بالحبس لمدة لا 

تقل عن ثلاثة أشھر وبالغرامة التي لا تقل عن خمسین ألف درھم ولا تزید على 

  :یة خمسمائة ألف درھم من ارتكب أي من الأفعال الآت

 التصنیع أو الاستیراد دون وجھ حق بغرض البیع أو التأجیر أو التداول لأي - ١

مصنف أو نسخ مقلدة أو لأیة أجھزة أو وسائل أو أدوات مصممة أو مُعدة خصیصاً 

للتحایل على الحمایة أو التقنیة التي یستخدمھا المؤلف أو صاحب الحق المجاور لبث 

دارة ھذه الحقوق أو المحافظة على جودة نقاء معینة أو طرح للتداول أو لتنظیم أو إ

  .للنسخ 

 التعطیل أو التعییب دون وجھ حق لأي حمایة تقنیة أو معلومات إلكترونیة - ٢

  .تستھدف تنظیم وإدارة الحقوق المقررة في ھذا القانون 

 تحمیل أو تخزین الحاسب بأیة نسخة من برامج الحاسب أو تطبیقاتھ أو قواعد - ٣

  .انات دون ترخیص من المؤلف أو صاحب الحق أو خلفھما البی

ویعاقب بالحبس مدة لا تقل عن تسعة أشھر وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف درھم 

  .في حالة ارتكاب الجریمة مرة أخرى 

   ٣٩المادة 

 من ھذا القانون یعاقب كل شخص استخدم برنامجاً ٣٧استثناءً من حكم المادة 

و قواعد البیانات دون ترخیص مسبق من المؤلف أو من یخلفھ للحاسب أو تطبیقاتھ أ

بالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درھم ولا تزید على ثلاثین ألف درھم ، لكل 

  .برنامج أو تطبیق أو قاعدة بیانات 

  .ویعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثین ألف درھم في حالة ارتكاب الجریمة مرة أخرى 



 

 ٢٤

تكبت الجریمة باسم أو لحساب شخص اعتباري أو منشأة ویجوز للمحكمة إذا أر

  تجاریة ، أو مھنیة أن تقضي بالغلق لمدة لا تجاوز ثلاثة أشھر
                                 

  



 

 ٢٥

 
 

 

 

 

 

  



 

 ٢٦

   ٤٠المادة 
 من ھذا القانون ٣٩ و٣٨ و٣٧مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة في المواد 

تقضي المحكمة بمصادرة النسخ المقلدة محل الجریمة أو المتحصلة منھا وإتلافھا ، 

التي لا تصلح إلا كما تقضي بمصادرة المُعدات والأدوات المستخدمة في ارتكابھا و

لھذا الغرض ، وإغلاق المنشأة التي أرتكبت فیھا جریمة التقلید بما لا یجاوز ستة 

أشھر وبنشر ملخص الحكم الصادر بالإدانة في جریدة یومیة أو أكثر على نفقة 

  .المحكوم علیھ 

   ٤١المادة 
 لا یزید مع عدم الإخلال بما ورد في ھذا القانون من عقوبات ، یعاقب بالحبس الذي

على ستة أشھر والغرامة أو بإحدى ھاتین العقوبتین كل من یخالف أي حكم آخر من 

  .أحكام ھذا القانون أو اللوائح أو الأوامر الصادرة تنفیذا لھ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 ٢٧

  الفصل الثامن
  أحكام عامة وختامیة

   ٤٢المادة 
ھ حقوق تباشر الوزارة على أي مصنف في حالة عدم وجود وارث أو موصى ل

وتستمر الوزارة في مباشرة الحقوق الأدبیة المنصوص . المؤلف الأدبیة والمالیة 

علیھا في ھذا القانون بھدف المحافظة على المصنف وذلك بعد انقضاء مدة حمایة 

  .الحقوق المالیة المقررة للمصنف 

   ٤٣المادة 
 یعرض أو لا یحق لمن قام بعمل صوره لآخر ، بأي طریقة كانت ، أن یحتفظ أو

ینشر أو یوزع أصلھا أو نسخاً منھا دون إذن الشخص الذي قام بتصویره ما لم یتفق 

على خلاف ذلك ، ما لم یكن نشر الصورة قد تم بمناسبة حوادث وقعت علناً ، أو 

كانت تتعلق بأشخاص ذوي صفة رسمیة أو عامة أو یتمتعون بشھرة ، أو كان النشر 

مة للصالح العام ، وبشرط ألا یترتب على عرض قد سمحت بھ السلطات العامة خد

  .الصورة أو تداولھا مساس بمكانة الشخص الذي تمثلھ 

ویجوز للشخص الذي تمثلھ الصورة أن یأذن بنشرھا في الصحف ، وغیرھا من 

  .وسائل النشر ، ولو لم یسمح بذلك المصور ، ما لم یتفق على غیر ذلك 

   ٤٤المادة 
، تُطبق أحكام ھذا القانون على المصنفات والأداءات في مجال تنازع القوانین 

والتسجیلات الصوتیة والبرامج الإذاعیة الخاصة بالأجانب ، وذلك بشرط المعاملة 

  .بالمثل ومع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقیات الدولیة النافذة في الدولة 

   ٤٥المادة 
ع وزیر الاقتصاد قراراً یصدر وزیر العدل والشؤون الإسلامیة والأوقاف بالاتفاق م

بتحدید الموظفین الذین یكون لھم صفة مأموري الضبط القضائي في تنفیذ أحكام ھذا 

  .القانون 



 

 ٢٨

   ٤٦المادة 
یصدر بتحدید الرسوم التي تستوفى عن الإجراءات التي تتم بموجب أحكام ھذا 

  .القانون قرار من مجلس الوزراء 

   ٤٧المادة 
  .رات اللازمة لتنفیذ أحكام ھذا القانون یصدر الوزیر اللائحة والقرا

   ٤٨المادة 
 المشار إلیھ وكل حكم آخر یخالف ٢. م ١٩٩٢ لسنة ٤٠یلغى القانون الاتحادي رقم 

  .أحكام ھذا القانون 

   ٤٩المادة 
وتظل اللوائح والقرارات المعمول بھا نافذة فیما لا یتعارض مع احكام ھذا القانون 

  .رارات الصادرة تنفیذا لھ لحین العمل باللائحة والق

   ٥٠المادة 
  .ینشر ھذا القانون في الجریدة الرسمیة ، ویعمل بھ من تاریخ نشره 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 ٢٩

  ٤١١قرار وزاري رقم 
  .م ١٩٩٣ / ٩ / ١صادر بتاریخ 

  .ھـ ١٤١٤ / ٣ / ١٥الموافق فیھ 
 ) ٤٠( م بشأن الرقابة على المصنفات المحمیة طبقا لأحكام القانون الاتحادي رق.( 

  في شأن حمایة المصنفات الفكریة وحقوق المؤلف ) ١م ١٩٩٢لسنة 

  وزیر الاعلام والثقافة ،

بشأن اختصاصات . م ١٩٧٢ لسنة ١بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم 

  الوزارات وصلاحیات الوزراء والقوانین المعدلة لھ ،

لمطبوعات والنشر في شأن ا. م ١٩٨٠ لسنة ١٥وعلى القانون الاتحادي رقم 

  والقوانین المعدلة لھ ،

في شأن حمایة المصنفات الفكریة . م ١٩٩٢ لسنة ٤٠وعلى القانون الاتحادي رقم 

   ٢وحقوق المؤلف 

في شأن نظام وزارة الاعلام . م ١٩٧٥ لسنة ١٢وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 

  والثقافة ،

ظام ایداع المصنفات في شأن ن. م ١٩٩٣ لسنة ٤١٢وعلى القرار الوزاري رقم 

  المحمیة وما یطرأ من تصرفات ،

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 ٣٠

  الباب الأول
  أحكام عامة

  المادة الأولى 
في تطبیق أحكام ھذا القرار یكون للكلمات والعبارات التالیة المعاني الموضحة قرین 

  :كل منھا ما لم یدل سیاق النص على غیر ذلك 

  .دولة الامارات العربیة المتحدة : الدولة 

  .وزارة الاعلام والثقافة : الوزارة 

  .وزیر الاعلام والثقافة : الوزیر 

  .ادارة الرقابة بالوزارة : الادارة 

في شأن حمایة المصنفات . م ١٩٩٢ لسنة ٤٠القانون الاتحادي رقم : القانون 

  ().الفكریة وحقوق المؤلف

  .كل مصنف فكري یتمتع بالحمایة المقررة في القانون : المصنف 

  .المؤلف أو المؤلفون بالنسبة للمصنفات المشتركة : مؤلف ال

   ٢المادة 
  .تسري أحكام ھذا القرار على المصنفات المحمیة بالقانون 

   ٣المادة 
  .تختص الادارة بتنفیذ أحكام ھذا القرار 

  الباب الثاني
  اجازة المصنفات بغرض ایداعھا

   ٤المادة 
 لأیھما بالدولة أن یطلب من الادارة لصاحب المصنف أو مؤلفھ أو الوكیل الرسمي

اعطاءه شھادة تتضمن اجازة المصنف أو أنھ مجاز طبقا لقانون المطبوعات والنشر 

المشار الیھ ، وذلك بغرض قیده في سجلات الایداع المنشأة . م ١٩٨٠ لسنة ١٥رقم 



 

 ٣١

الخاص . م ١٩٩٣ لسنة ٤١٢طبقا لأحكام القانون قرار وزیر الاعلام والثقافة رقم 

  . ایداع المصنفات المحمیة وما یطرأ علیھا من تصرفات ٢بنظام 

  .ولا یجوز أن یتضمن الطلب أكثر من مصنف واحد 

  ٥المادة 
 من ھذا القرار الا من ٤لا یقبل طلب الحصول على الشھادة المشار الیھا في المادة 

ھم أصحاب الحقوق الأدبیة أو المالیة في المصنف أو من الوكیل الرسمي لأي من

  : بالدولة وھم 

  . المؤلف - ١

  . ورثة المؤلف أو خلفاؤه بعد وفاتھ - ٢

   المتنازل لھ عن استغلال المصنف من المؤلف أو من ورثتھ أو خلفائھ بعد وفاتھ - ٣

 من ٢٤ الشخص الطبیعي أو المعنوي الذي أنجز المصنف وفقا لنص المادة - ٤

   ٢القانون 

سینمائي أو الاذاعي أو التلفزیوني الذي یتولى  المنتج للمصنف المسرحي أو ال- ٥

تنفیذ الشریط ویتحمل مسؤولیة ھذا التنفیذ ویضع في متناول مؤلفي المصنف 

 من ٢٩الوسائل المادیة والمالیة الكفیلة بانتاجھ وتحقیق اخراجھ وفقا لنص المادة 

   ٢القانون 

   ٦المادة 
 من ھذا القرار على ٥ و٤تین یجب أن یشتمل طلب الشھادة المشار الیھا في الماد

  :البیانات الآتیة 

  . اسم الطالب وجنسیتھ وصفتھ - ١

 محل اقامة الطالب أو مركزه الرئیسي ومحلھ المختار في الدولة ان كان محل - ٢

  .اقامتھ أو مركزه الرئیسي خارج الدولة 

  . موضوع المصنف ونوعھ واسمھ أن وجد - ٣

  

  



 

 ٣٢

   ٧المادة 
   :یرفق بالطلب ما یأتي

 المستند الدال على صفة الطالب ان كان غیر المؤلف أو اذا كان الطلب مقدما - ١

  .بواسطة وكیل 

 نسختان من المصنف الذي یمكن استخراج نسخ منھ عن طریق الطبع أو أیة - ٢

وسیلة أخرى مشابھة اذا لم یكن قد سبق ایداع نسخ منھ لدى الادارة طبقا لقانون 

  .المشار الیھ . م ١٩٨٠ لسنة ١٥المطبوعات والنشر رقم 

   ٨المادة 
  :تفحص الادارة الطلب للتحقق مما یأتي 

 من ھذا ٧ و٦ و٥ أن الطلب مستوف للشروط المنصوص علیھا في المواد - ١

  .القرار 

 أن المصنف مجاز أو سبقت اجازتھ من الادارة أو لا یوجد ما یمنع من اجازتھ - ٢

  .المشار الیھ . م ١٩٨٠ لسنة ١٥والنشر رقم وذلك طبقا لأحكام قانون المطبوعات 

   ٩المادة 
 من ٨اذا تبین للادارة من فحص الطلب أنھ مستوف للشروط المشار الیھا في المادة 

ھذا القرار ، تعطي الطالب شھادة تتضمن اجازة المصنف أو أنھ مجاز طبقا لأحكام 

غرض تقدیمھا المشار الیھ ب. م ١٩٨٠ لسنة ١٥قانون المطبوعات والنشر رقم 

لادارة الثقافة بالوزارة مع طلب ایداع المصنف ، على أن تكون ھذه الشھادة مرفقا 

  .بھا نسخة من المصنف مختومة بخاتم الادارة 

  

  

  

  

  

  



 

 ٣٣

  الباب الثالث
  التصریح بنشر أو عرض أو تداول المصنفات

   ١٠المادة 
المشار . م ١٩٨٠ لسنة ١٥مع عدم الاخلال بأحكام قانون المطبوعات والنشر رقم 

الیھ والقرارات الصادرة تنفیذا لھ ، یشترط للتصریح بنشر أو عرض أو تداول أي 

  :مصنف ، أن یرفق بھ ما یأتي 

  . شھادة من المنشأ تبین اسم المؤلف أو من تم التنازل لھ عن حق الاستغلال - ١

طقة  تصریح من المورد أو مالك المصنف بالعرض أو التداول موضحا فیھ المن- ٢

  .الجغرافیة والمكانیة التي صرح بالعرض أو التداول في نطاقھا 

 شھادة من المورد تفید دفع حقوق النشر سواء كان بالأداء العلني أو عن طریق - ٣

  .عمل نماذج من المصنف أو نسخة للتوزیع 

ویجب أن تكون ھذه المستندات مصدقا علیھا حسب الأصول ، ومصحوبة بترجمة 

  .ربیة اذا كانت محررة بلغة أخرى الى اللغة الع

   ١١المادة 
 من ھذا القرار یشترط للتصریح بطبع أو نشر أو ١٠مع مراعاة أحكام المادة 

  :عرض أو تداول أي مصنف فولكلوري ما یأتي 

 أن یقدم الطالب شھادة من ادارة الثقافة بالوزارة تفید أن المصنف لا یتضمن - ١

  .وطني تشویھا أو تحویرا للفولكلور ال

 ألا یكون الطبع أو النشر أو العرض أو التداول بغرض الاستغلال التجاري ما - ٢

لم یقدم الطالب شھادة من ادارة الثقافة بالوزارة تفید قید المصنف في سجلات 

  .الایداع النوعي لدیھا 

  

  

  

  



 

 ٣٤

  الباب الرابع
  الوثائق الواجب على المحلات الاحتفاظ بھا

   ١٢المادة 
ن المحلات المرخص لھا بنسخ أو توزیع أو بیع المصنفات في على كل محل م

  :الدولة الاحتفاظ بالمستندات الآتیة 

  . الكتاب الصادر من الوزارة بالموافقة على مزاولة المحل للنشاط - ١

  . التي یمارس فیھا النشاط ٢ الترخیص الصادر للمحل من بلدیة الامارة - ٢

یھ حسب الأصول صادر من أي من  محرر أو اتفاق مكتوب ومصدق عل- ٣

 من ھذا القرار تخول ٥اصحاب الحق في استغلال المصنف المشار الیھم في المادة 

المحل حق نسخ أو توزیع أو بیع كل مصنف من المصنفات على حسب الأحوال 

  .سواء كان المصنف من داخل الدولة او خارجھا 

جازتھا طبقا لأحكام قانون  اجازة الادارة لكل مصنف من المصنفات الواجب ا- ٤

المشار الیھ والقرارات الصادرة تنفیذا . م ١٩٨٠ لسنة ١٥المطبوعات والنشر رقم 

  .لھ 

 بیان معتمد من الادارة یحدد المصنفات المعدة خارج الدولة ویوضح مصدر كل - ٥

  .منھا والاذن او الاتفاق الذي یخول المحل القیام بالنسخ أو التوزیع أو البیع 

أیة وثائق أخرى یجب الاحتفاظ بھا طبقا لأحكام قانون المطبوعات والنشر رقم  - ٦

  .المشار الیھ والقرارات الصادرة تنفیذا لھ . م ١٩٨٠ لسنة ١٥

   ١٣المادة 
 من ھذا القرار أن یقدم الى ١٢على كل محل من المحلات المشار الیھا في المادة 

 ھذا القرار ، قائمة من أصل الادارة خلال أسبوعین من تاریخ العمل بأحكام

وصورة موقعا علیھا من صاحب المحل والمدیر المسؤول تشتمل على جمیع 

المصنفات الموجودة لدى المحل والتي لا تتوافر بشأنھا الوثائق المشار الیھا في 

 من ھذا القرار ویجب أن یرفق بھذه القائمة البیانات ١٢ من المادة ٥ و٣البندین 

  :كل مصنف الآتیة بالنسبة ل



 

 ٣٥

  . اسم المصنف ونوعھ - ١

  . مصدر المصنف سواء كان من داخل الدولة أو خارجھا - ٢

  . عدد نسخ المصنف الموجودة بالمحل بما فیھا النسخة الأصلیة - ٣

  . ما سبق اجازتھ من تلك المصنفات من الادارة وتاریخ الاجازة - ٤

دارة التي تحتفظ بالأصل وتختم كل صفحة من أصل وصورة ھذه القائمة بخاتم الا

  .وتعید الصورة الى مقدمھا 

   ١٤المادة 
تمنح المحلات المشار الیھا في ھذا الباب مھلة سنة من تاریخ العمل بھذا القرار 

  . منھ ١٣للتخلص من جمیع المصنفات الواردة بالقائمة المشار الیھا في المادة 

   ١٥المادة 
  .عمل بھ من تاریخ نشره ینشر ھذا القرار في الجریدة الرسمیة وی

  .م ١٤١٤ / ٣ / ١٥صدر بتاریخ 

  .م ١٩٩٣ / ٩ / ١الموافق 

  خلفان محمد الرومي

  وزیر الاعلام والثقافة 

   .١٢٥ ص ٢٥٦نشر ھذا القرار الوزاري في عدد الجریدة الرسمیة رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 ٣٦

  ٤١٢قرار وزاري رقم 
  .م ١٩٩٣ / ٩ / ١صادر بتاریخ 

  .ھـ ١٤١٤ / ٣ / ١٥الموافق فیھ 
  بشأن نظام ایداع المصنفات المحمیة وما یطرأ علیھا من تصرفات

  وزیر الاعلام والثقافة ،

بشأن اختصاصات . م ١٩٧٢ لسنة ١بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم 

  الوزارات وصلاحیات الوزراء والقوانین المعدلة لھ ،

  مطبوعات والنشر ،في شأن ال. م ١٩٨٠ لسنة ١٥وعلى القانون الاتحادي رقم 

في شأن حمایة المصنفات الفكریة . م ١٩٩٢ لسنة ٤٠وعلى القانون الاتحادي رقم 

   ٢وحقوق المؤلف 

في شأن نظام وزارة الاعلام . م ١٩٧٥ لسنة ١٢وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 

  والثقافة ،

  الباب الأول

  أحكام عامة
  المادة الاولى 

كلمات والعبارات التالیة المعاني الموضحة قرین في تطبیق أحكام ھذا القرار یكون لل

  .كل منھا ما لم یدل سیاق النص على غیر ذلك 

  .دولة الامارات العربیة المتحدة : الدولة 

  .وزارة الاعلام والثقافة : الوزارة 

  .وزیر الاعلام والثقافة : الوزیر 

  .ادارة الثقافة بالوزارة : الادارة 

  .كیة الفكریة بالادارة قسم الایداع والمل: القسم 

في شأن حمایة المصنفات . م ١٩٩٢ لسنة ٤٠القانون الاتحادي رقم : القانون 

  ().الفكریة وحقوق المؤلف



 

 ٣٧

  .كل مصنف فكري یتمتع بالحمایة المقررة في القانون : المصنف 

المصنف الذي یظھر مصنفا سابقا بشكل جدید سواء بترجمتھ الى : المصنف المشتق 

و بتلخیصھ أو تحویره أو تعدیلھ أو شرحھ أو بأیة طریقة أخرى وفقا لغة أخرى أ

   ٢ من القانون ٥للمادة 

  .المؤلف أو المؤلفون بالنسبة للمصنفات المشتركة : المؤلف 

   ٢المادة 
  .تسري أحكام ھذا القرار على المصنفات المحمیة بالقانون 

   ٣المادة 
  .تختص الادارة بتنفیذ أحكام ھذا القرار 

  الباب الثاني
  ایداع المصنفات
  الفصل الاول

  تقدیم طلبات الایداع
   ٤المادة 

یقدم طلب قید المصنف في سجل الایداع الى القسم من صاحب المصنف أو مؤلفھ 

 المرفق بھذا القرار ولا یجوز ١أو الوكیل الرسمي لایھما بالدولة على النموذج رقم 

  .أن یتضمن الطلب أكثر من مصنف واحد 

   ٥دة الما
  :یجب أن یشتمل طلب القید على البیانات الاتیة 

  . اسم الطالب وجنسیتھ ومحل اقامتھ أو مركزه الرئیسي خارج الدولة - ١

 اسم وعنوان الوكیل بالدولة ورقم وتاریخ ومصدر الوكالة اذا قدم الطلب - ٢

  .بواسطة وكیل 

  . اسم المؤلف وجنسیتھ ومحل اقامتھ أو مركزه الرئیسي - ٣

  . موضوع المصنف ونوعھ واسمھ ان وجد - ٤



 

 ٣٨

  . لنشر المصنف -  في حالة وفاتھ - الطریقة التي اختارھا المؤلف أو خلفاؤه - ٥

   ٦المادة 
  :یرفق بطلب القید المستندات الآتیة 

  . بیان شامل بمواصفات المصنف - ١

لب مقدماً  المستند الدال على صفة الطالب اذا كان غیر المؤلف ، او اذا كان الط- ٢

  .بواسطة وكیل 

 بملكیتھ أو ملكیتھم - في حالة وفاتھ - اقرار مكتوب من المؤلف أو من خلفائھ - ٣

  .للمصنف 

 یتضمن تحدید - في حالة وفاتھ - اقرار مكتوب من المؤلف أو من خلفائھ - ٤

الطریقة التي اختارھا أو اوصى بھا المؤلف لنشر المصنف أو الطریقة التي 

  .لنشره اذا لم یكن المؤلف قد اوصى بشيء یتعلق بنشر المصنف یختارونھا 

 عن حقھ أو حقھم - في حالة وفاتھ - تنازل مكتوب من المؤلف أو من خلفائھ - ٥

 من القانون اذا كان ٢ ٣٢ و٢ ٣ / ٧في استغلال المصنف وفقاً لأحكام المادتین 

  .الطلب مقدما من المتنازل الیھ عن ھذا الحق 

 اذا -  في حالة وفاتھ -وب من مؤلف المصنف الاصلي أو من خلفائھ  اذن مكت- ٦

كان المصنف موضوع الطلب مشتقا من المصنف الاصلي بأیة طریقة من طرق 

  . من القانون ٥الاشتقاق التي تظھره بشكل جدید طبقا لاحكام المادة 

تم  العقد المبرم بین مؤلف المصنف وبین الشخص الطبیعي أو المعنوي الذي - ٧

وضع المصنف بناء على توجیھھ ، وتكفل بنشره تحت ادارتھ وباسمھ وفقا لاحكام 

  . اذا كان الطلب مقدما من ھذا الشخص ٢ من القانون ٢٤المادة 

 شھادة من ادارة الرقابة بالوزارة تتضمن اجازتھا للمصنف أو أنھ مجاز طبقا - ٨

  .لقانون المطبوعات والنشر 

 الذي یمكن استخراج عدة نسخ منھ عن طریق الطبع  عدد نسختین من المصنف- ٩

  .أو أیة وسیلة أخرى مشابھة 

  



 

 ٣٩

   ٧المادة 
 ٦ من المادة ٧ و٦ و٥ و٤ و٣ و٢یجب ان تكون المستندات المشار الیھا في البنود 

من ھذا القرار مصدقا علیھا حسب الاصول ، وأن تكون ھي والمستند المشار الیھ 

ر الیھا مصحوبة بترجمة الى اللغة العربیة اذا كانت  من المادة المشا١في الفقرة 

  .محررة بلغة أخرى 

   ٨المادة 
 حسب الاحوال - یتعین لاستلام الطلب أن یكون مشتملا على ما یلزم من بیانات - ١

 من ھذا القرار ، وأن یكون مرفقا بھ المستندات المشار الیھا في ٥ طبقا للمادة -

ن ھذا القرار ، أما المستندات الأخرى فیجوز في  م٦ من المادة ٩ و٨ و١البنود 

 المرفق ٢ على النموذج رقم -حالة عدم ارفاقھا بالطلب أن یقدم الطالب تعھدا كتابیا 

 بتقدیم ما یلزم تقدیمھ منھا على حسب الاحوال خلال ستین یوما من -بھذا القرار 

  .تاریخ تقدیم الطلب 

 ١ تعھد بتقدیمھا خلال المدة المحددة بالفقرة  اذا لم یقدم الطالب المستندات التي- ٢

من ھذه المادة اعتبر طلبھ كأن لم یكن الا اذا تقدم قبل نھایتھا بطلب منحھ مھلة 

أخرى بناء على مبررات جدیة یقبلھا مدیر الادارة الذي لھ في ھذه الحالة منح 

عتبر متنازلا الطالب مھلة اخرى نھائیة یتعین علیھ خلالھا تقدیم المستندات والا ا

  .عن طلبھ 

   ٩المادة 
 تاریخ تقدیمھا ، ویؤشر على الطلب ٢تعطي الطلبات أرقاما متتابعة سنویاً حسـب 

بالرقم المتتابع لھ وتاریخ تقدیمھ ، ویختم الطلب ومرفقاتھ بخاتم القسم ، ویسلم 

طلب  المرفق بھذا القرار یتضمن الرقم المتتابع لل٣للطالب ایصال على النموذج رقم 

  .وتاریخ تقدیمھ وبیان المستندات المرفقة بھ 

  

  

  



 

 ٤٠

   ١٠المادة 
  :یعد القسم سجلا لطلبات القید تدون فیھ البیانات الآتیة 

  . الرقم المتتابع للطلب - ١

  . تاریخ تقدیم الطلب - ٢

  . من ھذا القرار ٥ جمیع البیانات الواردة بالطلب والمشار الیھا في المادة - ٣

  .رة في الطلب وتاریخھ  قرار الادا- ٤

  . تاریخ اخطار الطالب بالقرار في حالة رفض الطلب - ٥

 تاریخ ورقم قید المصنف في السجل النوعي للایداع ، وتاریخ تسلیم شھادة القید - ٦

  .للطالب في حالة قبول الطلب 

   ١١المادة 
یتعلق یعد القسم ملفا لكل مصنف طلب قیده یودع بھ الطلب والمستندات وجمیع ما 

بھ من أوراق وقرارات ویدون على ظاھره الرقم المتتابع للطلب وتاریخ تقدیمھ 

  .واسم الطالب وصفتھ واسم المؤلف وموضوع المصنف ونوعھ 

   ١٢المادة 
 المرفق ٤یعد القسم فھرس بطاقات ابجدیا وفقا لأسماء الطالبین طبقا للنموذج رقم 

 من ھذا القرار ، وقرار ١١ھا في المادة بھذا القرار ویدون بھ البیانات المشار الی

  .الادارة في الطلب 

  الفصل الثاني
  فحص طلبات الایداع

   ١٣المادة 
تفحص الادارة طلبات القید في سجلات الایداع في ضوء البیانات الواردة بھا 

 من ھذا القرار بعد ٨ و٧ و٦والمستندات الواجب تقدیمھا طبقا لنصوص المواد 

  .تقدیمھا كاملة 



 

 ٤١

للادارة في سبیل فحص الطلب الاستعانة بمن ترى ضرورة الاستعانة بھ من و

المختصین داخل الدولة أو خارجھا بأجر أو بدون أجر على حسب الأحوال ووفقا 

  .للقواعد المقررة لذلك 

   ١٤المادة 
یجوز للادارة أن تكلف الطالب بتقدیم أیة مستندات أو بیانات أخرى تراھا ضروریة 

وفر الشروط اللازمة لقبول الطلب ، وذلك بموجب اخطار كتابي توجھھ للتحقق من ت

لھ وتحدد لھ فیھ مدة لتقدیمھا ، فاذا لم یتقدم بما طلب منھ خلال تلك المدة اعتبر طلبھ 

كأن لم یكن الا اذا تقدم قبل نھایتھا بطلب منحھ مھلة بناء على مبررات جدیة یقبلھا 

لة منح الطالب مھلة أخرى نھائیة یتعین علیھ مدیر الادارة الذي لھ في ھذه الحا

  .خلالھا تقدیم تلك المستندات او البیانات والا اعتبر متنازلا عن طلبھ 

   ١٥المادة 
  :یجب على الادارة التحقق مما یأتي 

  . أن المصنف لم یسبق قیده في سجلات الایداع النوعیة - ١

 من ٣ھا في المادة  أن المصنف یندرج تحت احدى الفئات المنصوص علی- ٢

  :القانون وھي 

 أن یكون المصنف لمؤلف من مواطني دولة الامارات العربیة المتحدة سواء كان - أ 

  .نشره داخل الدولة أو خارجھا 

 أن یكون المصنف لمؤلف من موطني دولة أجنبیة وینشر داخل دولة الامارات -ب 

  .العربیة المتحدة لأول مرة 

ف من مواطني دولة أجنبیة وینشر فیھا بشرط أن یحمي  أن یكون المصنف لمؤل-ج 

قانونھا مصنفات مواطني دولة الامارات العربیة المتحدة التي تنشر داخل دولة 

  .الامارات العربیة المتحدة 

 ٥ و٢ ٢ أن المصنف من المصنفات التي تتمتع بالحمایة طبقا لاحكام المادتین - ٣

  . من القانون ٢



 

 ٤٢

 ٦ المصنفات التي لا تتمتع بالحمایة طبقا لاحكام المادة  أن المصنف لیس من- ٤

   ٢من القانون 

 أن المصنف لیس من المصنفات الفولكلوریة التي لا تعدو أن تكون مجموعات - ٥

مختارة من الفولكلور الوطني لا تتمیز لاي سبب یرجع الى الابتكار أو الترتیب أو 

تضمن تشویھا أو تحویرا أي مجھود شخصي آخر یستحق الحمایة أو التي ت

  .لمصنفات فولكلوریة سابقة 

 ألا یكون قد انقضى خمس وعشرون سنة میلادیة من تاریخ أول نشر للمصنف - ٦

  :اذا كان من المصنفات الآتیة 

  . أفلام السینما وأعمال الفنون التطبیقیة - أ 

  . المصنفات التي ینجزھا الاشخاص الاعتباریون -ب 

  .نشر لاول مرة بعد وفاة مؤلفھا  المصنفات التي ت-ج 

 المصنفات التي تنشر باسم مستعار أو دون ذكر اسم المؤلف ما لم یكن المؤلف -د 

  .قد كشف عن شخصیتھ قبل انقضاء تلك المدة 

 ألا یكون قد انقضى عشر سنوات میلادیة من تاریخ النشر اذا كان المصنف من - ٧

  .المصنفات الفوتوغرافیة 

د انقضى خمس وعشرون سنة میلادیة من تاریخ وفاة المؤلف أو  ألا یكون ق- ٨

وفاة آخر من بقي حیأً من مؤلفي المصنف المشترك ، اذا كان المصنف قد نشر في 

 ٨ و٧ و٦حیاة مؤلفھ أو احد مؤلفیھ ، ولم یكن من المصنفات المشار الیھا في البنود 

  .من ھذه المادة 

  :قوق الادبیة أو المالیة في المصنف وھم  أن یكون مقدم الطلب من أصحاب الح- ٩

  . المؤلف - أ 

  . ورثة المؤلف أو خلفاؤه بعد وفاتھ -ب 

 المتنازل لھ عن استغلال المصنف من المؤلف أو من ورثتھ أو خلفائھ بعد -ج 

  .وفاتھ 



 

 ٤٣

 من ٢٤ الشخص الطبیعي او المعنوي الذي انجز المصنف وفقا لنص المادة -د 

   ٢القانون 

تج للمصنف المسرحي أو السینمائي أو الاذاعي أو التلفزیوني الذي یتولى  المن- ھـ 

تنفیذ الشریط ویتحمل مسؤولیة ھذا التنفیذ ویضع في متناول مؤلفي المصنف 

 من ٢٩الوسائل المادیة والمالیة الكفیلة بانتاجھ وتحقیق اخراجھ وفقا لنص المادة 

   ٢القانون 

بة عن صاحب الحق في الطلب لھ صفة في  أن الوكیل الذي قدم الطلب نیا- ١٠

  .تقدیمھ بموجب وكالة مصدقا علیھا حسب الاصول 

  الفصل الثالث
  البت في طلبات الایداع

   ١٦المادة 
اذا تبین من فحص الطلب انھ لا تتوفر فیھ الشروط المنصوص علیھا في القانون 

 بھذا القرار وھذا القرار تصدر الادارة قرارا مسببا برفض الطلب وتخطر الطالب

  .بكتاب مسجل 

 من القانون ٢٠واذا كان سبب ھذا القرار انقضاء مدة الحمایة المشار الیھا في المادة 

 من ھذا القرار فانھ لا یخل بأي حق ادبي ١٥ من المادة ٩ و٨ و٧ و٦والبنود 

  .للمؤلف غیر قابل للتقادم وفقا لأحكام القانون 

   ١٧المادة 
نھ تتوفر فیھ الشروط المنصوص علیھا في القانون وھذا اذا تبین من فحص الطلب أ

  .القرار تصدر الادارة قرارا بقبولھ 

   ١٨المادة 
 یصدر قرار رفض أو قبول الطلب من مدیر الادارة بعد اطلاعھ على تقریر - ١

الفحص وذلك خلال مدة اقصاھا ستون یوما من تاریخ استكمال مستندات وبیانات 

  . من ھذا القرار ٨١٤ و٧ و٦ و٥واد الطلب وفقا لاحكام الم



 

 ٤٤

 كما یصدر من مدیر الادارة قرار اعتبار الطلب كأن لم یكن او اعتبار مقدمھ - ٢

  . من ھذا القرار ٨١٤متنازلا عنھ اعمالا لحكم المادتین 

 یجوز لمن یصدر قرار باعتبار طلبھ كأن لم یكن أو اعتباره متنازلا عنھ أن - ٣

قت بطلب جدید ، ویتعین لاستلام ھذا الطلب منھ أن یكون یتقدم الى القسم في أي و

مستوفیا لجمیع المستندات والبیانات الواجب استكمالھا طبقا لاحكام ھذا القرار بما 

فیھا المستندات والبیانات التي تكون قد طلبتھا منھ الادارة وكان عدم استكمالھ لھا 

  .یكن أو اعتباره متنازلا عنھ سببا في صدور القرار باعتبار طلبھ السابق كأن لم 

  الفصل الرابع
  قید المصنفات في سجلات الایداع

   ١٩المادة 
یقید كل مصنف صدر قرار بقبول طلب قیده في سجل الایداع النوعي ویعطى مقدم 

 من ھذا ٢٣ و٢٢ و٢١ و٢٠الطلب شھادة بقید المصنف وذلك وفق احكام المواد 

  .القرار 

   ٢٠المادة 
 ایداع نوعیة تقید فیھا المصنفات المقبول قیدھا حسب نوعھا وفقا یعد القسم سجلات

  .للتقسیم الذي یراه مناسبا لأنواع المصنفات 

وتعطى السجلات أرقاما مسلسلة ، ویدون على ظاھر كل منھا رقمھ المسلسل ، 

ونوع المصنفات التي تقید بھ ، ویتم قید المصنفات كل في السجل النوعي الخاص 

  .تابعة بھ بأرقام مت

   ٢١المادة 
  :یجب أن یشتمل كل سجل من سجلات الایداع النوعیة على البیانات الآتیة 

  . رقم وتاریخ قید المصنف - ١

  . رقم طلب القید وتاریخ تقدیمھ - ٢

  . رقم وتاریخ قرار مدیر الادارة بقبول طلب القید - ٣



 

 ٤٥

  . موضوع المصنف ونوعھ واسمھ ان وجد - ٤

  .یتھ وعنوانھ  اسم المؤلف وجنس- ٥

  . اسم مقدم الطلب وجنسیتھ وصفتھ وعنوانھ ان كان غیر المؤلف - ٦

 لنشر المصنف -  في حالة وفاتھ - الطریقة التي اختارھا المؤلف أو خلفاؤه - ٧

  .وتاریخ ومكان أول نشر 

  . رقم وتاریخ شھادة ادارة الرقابة بالوزارة باجازة المصنف - ٨

  . لمصنف  عدد النسخ المودعة من ا- ٩

  . تاریخ صدور شھادة قید المصنف ورقم وتاریخ ایصال استلام الطالب لھا - ١٠

  . مدة الحمایة المقررة للمصنف وفق أحكام القانون - ١١

   ٢٢المادة 
 المرفق بھذا القرار وتشتمل ٥تصدر الادارة شھادة بقید المصنف على النموذج رقم 

  :على البیانات الآتیة 

  .رار مدیر الادارة بقبول طلب القید  رقم وتاریخ ق- ١

  . تاریخ ورقم قید المصنف في سجل الایداع النوعي - ٢

  . موضوع المصنف ونوعھ واسمھ ان وجد واسم مؤلفھ - ٣

  . اسم صاحب أو أصحاب المصنف - ٤

  . اسم مستلم الشھادة وصفتھ - ٥

   ٢٣المادة 
مقدم طلب القید تصدر شھادة قید المصنف من أصل وصورة یسلم الأصل الى 

 المرفق بھذا القرار وتودع صورة ٦بموجب ایصال استلام على النموذج رقم 

  صورة ایصال الاستلام ملف المصنف الشھادة و

  

  

  

  



 

 ٤٦

  الباب الثالث
  ایداع التصرفات

   ٢٤المادة 
یقدم طلب قید أي تصرف یطرأ على مصنف مقید بسجل ایداع المصنفات الى القسم 

ف الیھ أو من خلفاء أیھما بحسب الأحوال أو من قبل من المتصرف أو المتصر

  . المرفق بھذا القرار ٧الوكیل الرسمي بالدولة لأي منھم على النموذج رقم 

   ٢٥المادة 
  :یجب ان یشتمل طلب القید على البیانات الآتیة 

 اسم الطالب وجنسیتھ وصفتھ ومحل اقامتھ أو مركزه الرئیسي ، ومحلھ المختار - ١

  .ة اذا كان محل اقامتھ أو مركزه الرئیسي خارج الدولة في الدول

 اسم وعنوان الوكیل بالدولة ورقم وتاریخ ومصدر الوكالة اذا قدم الطلب - ٢

  .بواسطة وكیل 

 موضوع المصنف الذي طرأ علیھ التصرف ونوعھ ورقم وتاریخ قیده في - ٣

  .السجل النوعي 

  .حق أو الحقوق التي یشملھا  تاریخ التصرف المطلوب قیده ونوعھ ، وال- ٤

   ٢٦المادة 
  :یجب أن یرفق بطلب القید المستندات الآتیة 

 سند التصرف مكتوبا ومصدقا علیھ حسب الأصول ومصحوبا بترجمة الى - ١

اللغة العربیة اذا كان محررا بلغة أخرى ومحددا بھ صراحة كل حق من الحقوق 

 وكیفیتھ وكمیتھ والغرض منھ المالیة محل التصرف على حدة ومدة ذلك التصرف

  .ومكانھ 

 المستند الدال على صفة الطالب اذا كان غیر المؤلف ، أو كان الطلب مقدما - ٢

  .بواسطة وكیل 

  



 

 ٤٧

   ٢٧المادة 
تعطى الطلبات أرقاما متتابعة سنویا حسب تاریخ تقدیمھا ، ویؤشر على الطلب 

م الادارة ویسلم للطالب ایصال بالرقم المتتابع لھ وتاریخ تقدیمھ ، ویختم الطلب بخات

 المرفق بھذا القرار یتضمن الرقم المتتابع للطلب وتاریخ تقدیمھ ٨على النموذج رقم 

  .والمستندات المرفقة بھ 

    ٢٨المادة 
  :یعد القسم سجلا لطلبات قید التصرفات تدون فیھ البیانات الآتیة 

  . الرقم المتتابع الطلب وتاریخ تقدیمھ - ١

  . من ھذا القرار ٢٥لبیانات الواردة بالطلب والمشار الیھا في المادة  جمیع ا- ٢

  . قرار الادارة في الطلب وتاریخھ - ٣

  . تاریخ اخطار الطالب بالقرار في حالة رفض الطلب - ٤

  . تاریخ ورقم قید التصرف في سجل ایداع التصرفات في حالة قبول الطلب - ٥

   ٢٩المادة 
 ما یتعلق بھ من أوراق وقرارات في ملف المصنف یودع طلب قید التصرف وكل

  .الوارد علیھ التصرف 

   ٣٠المادة 
  :تفحص الادارة طلب قید التصرف للتحقق مما یأتي 

  . ان المصنف الوارد علیھ التصرف مقید في احدى سجلات الایداع النوعیة - ١

ع  ان التصرف موضوع الطلب لا یتعارض مع تصرف سبق قیده في سجل ایدا- ٢

  . من ھذا القرار ٣٢التصرفات المشار الیھ في المادة 

   من ھذا القرار ٢٦ و٢٥ أن الطلب مستوف لجمیع الشروط الواردة في المادتین - ٣

  

  

  

  



 

 ٤٨

   ٣١المادة 
 ٢٥اذا تبین من فحص الطلب أنھ لا تتوفر فیھ الشروط المشار الیھا في المواد 

ا برفض الطلب وتخطر الطالب  من ھذا القرار تصدر الادارة قرارا مسبب٢٦٣٠و

بھذا القرار بكتاب مسجل أما اذا تبین لھا توفر تلك الشروط في الطلب تصدر قرارا 

بقبولھ ، ویصدر القرار في الحالتین من مدیر الادارة بعد اطلاعھ على تقریر 

  .الفحص 

   ٣٢المادة 
 ، ویجب أن یعد القسم سجلا لایداع التصرفات ، تقید فیھ التصرفات المقبول قیدھا

  :یشتمل ھذا السجل على البیانات الآتیة 

  . رقم طلب القید وتاریخ تقدیمھ - ١

  .  اسم المتصرف وجنسیتھ وصفتھ وعنوانھ - ٢

  . اسم المتصرف الیھ وجنسیتھ وصفتھ وعنوانھ - ٣

  . تاریخ التصرف ومدتھ - ٤

ف فیھ ،  بیان كل حق من الحقوق المالیة محل التصرف على حدة ومدة التصر- ٥

  .وكیفیتھ وكمیتھ والغرض منھ ومكانھ 

  . رقم وتاریخ قرار مدیر الادارة بقبول طلب القید - ٦

  . موضوع المصنف الوارد علیھ التصرف ونوعھ واسمھ ان وجد - ٧

  . رقم وتاریخ قید المصنف في السجل النوعي - ٨

   ٣٣المادة 
 من ھذا القرار قرین ٣٢یؤشر بكل تصرف یقید في السجل المشار الیھ في المادة 

بیانات المصنف الوارد علیھ التصرف ، في سجل الایداع النوعي المقید بھ ذلك 

  .المصنف 

  

  

  



 

 ٤٩

  الباب الرابع
  أحكام ختامیة

   ٣٤المادة 
على الادارة ان تحتفظ لدیھا في القسم بنسخة على الاقل من نسخ المصنفات التي 

ھا ان توزع باقي ھذه النسخ على المكتبات  من ھذا القرار ، ول٦تقدم لھا طبقا للمادة 

  .العامة وغیرھا من الجھات التي تختارھا 

   ٣٥المادة 
یؤشر في سجلات الایداع النوعیة أو فیھا وفي سجل ایداع التصرفات بحسب 

 بكل حكم نھائي واجب التنفیذ یقتضي تنفیذه الغاء أو تعدیل أي بیان من ٢الأحوال 

 بعض تلك السجلات ، وذلك اذا صدر حكم في مواجھة البیانات المقیدة في كل أو

الوزارة أو قدم لھا ذوو الشأن صورة رسمیة من الحكم وتودع صورة الحكم ملف 

  .المصنف 

   ٣٦المادة 
یجوز لكل ذي شأن الاطلاع على أي سجل من السجلات المشار الیھا في ھذا القرار 

 بما یتضمنھ من البیانات بحضور الموظف المسؤول بالقسم ، والحصول على شھادة

  .بشأن أي مصنف أو أي تصرف مقید فیھا 

   ٣٧المادة 
للقسم بموافقة مدیر الادارة اعداد سجلات اضافیة علاوة على السجلات المشار الیھا 

  .في ھذا القرار وفقا لما یراه لازما لحسن سیر العمل 

   ٣٨المادة 
مادي یقع في أي سجل من یجوز لكل ذي شأن ان یطلب من القسم تصحیح أي خطأ 

  .السجلات المشار الیھا في ھذا القرار 

   ٣٩المادة 
  .ینشر ھذا القرار في الجریدة الرسمیة ویعمل بھ من تاریخ نشره 



 

 ٥٠

  نماذج
  

  :یرفق بطلب القید المستندات الآتیة 

  . بیان شامل بمواصفات المصنف - ١

، أو اذا كان الطلب مقدماً  المستند الدال على صفة الطالب اذا كان غیر المؤلف - ٢

  .بواسطة وكیل 

   اقرار مكتوب من المؤلف أو من خلفائھ حال وفاتھ بملكیتھ أو ملكیتھم للمصنف - ٣

 اقرار مكتوب من المؤلف أو من خلفائھ حال وفاتھ یتضمن تحدید الطریقة التي - ٤

نشره إذا اختارھا أو اوصى بھا المؤلف لنشر المصنف أو الطریقة التي یختارونھا ل

  .لم یكن المؤلف قد اوصى بشيء یتعلق بنشر المصنف 

 تنازل مكتوب من المؤلف أو من خلفائھ حال وفاتھ عن حقھ أو حقھم في - ٥

 من القانون إذا كان الطلب ٢ ٣٢ و٢ ٣ / ٧استغلال المصنف وفقاً لاحكام المادتین 

  .مقدماً من المتنازل الیھ عن ھذا الحق 

لف المصنف الأصلي أو من خلفائھ حال وفاتھ إذا كان  إذن مكتوب من مؤ- ٦

المصنف موضوع الطلب مشتقاً من المصنف الاصلي بأي طریقة من طرق 

   ٢ من القانون ٥الاشتقاق التي تظھره بشكل جدید طبقاً لأحكام المادة 

 العقد المبرم بین مؤلف المصنف وبین الشخص الطبیعي أو المعنوي الذي تم - ٧

بناء على توجیھھ ، وتكفل بنشره تحت ادارتھ وباسمھ وفقاً لأحكام وضع المصنف 

  . إذا كان الطلب مقدماً من ھذا الشخص ٢ من القانون ٢٤المادة 

 شھادة من ادارة الرقابة بالوزارة تتضمن اجازتھا للمصنف أو أنھ مجاز طبقاً - ٨

  .لقانون المطبوعات والنشر 

 استخراج عدة نسخ منھ عن طریق  عدد عشر نسخ من المصنف الذي یمكن- ٩

  .الطبع أو أیة وسیلة أخرى مشابھة 

 عدا ٧ - ٢ بتقدیم اللازم من المستندات من ٢ تعھد كتابي على النموذج رقم - ١٠

  .المرفق بھا 



 

 ٥١

  :ملحوظة 
 مصحوبة بترجمة الى اللغة العربیة ٧ - ١ یجب ان تكون المستندات من - ١

  .رة بلغة أجنبیة بمعرفة مترجم معتمد اذا كانت محر

  . مصدق علیھا حسب الاصول ٧ - ٢ یجب ان تكون المستندات من - ٢

  

  

  .ھـ ١٤١٤ / ٣ / ١٥صدر بتاریخ 
  .م ١٩٩٣ / ٩ / ١الموافق 

  خلفان محمد الرومي
  وزیر الاعلام والثقافة 

   .١٣٢ ص ٢٥٦نشر ھذا القرار الوزاري في عدد الجریدة الرسمیة رقم 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 ٥٢

  ١٣١ر الاعلام والثقافة رقم قرار وزی
  .م ٢٠٠٤ / ٣ / ٢٢صادر بتاریخ 

  بشأن تسجیل المصنفات
  وزیر الاعلام والثقافة ،

بشأن اختصاصات . م ١٩٧٢ لسنة ١بعد الإطلاع على القانون الاتحادي رقم 

  الوزارات وصلاحیات الوزراء ، والقوانین المعدلة لھ ،

في شأن حقوق المؤلف والحقوق . م ٢٠٠٢ لسنة ٧وعلى القانون الاتحادي رقم 

  المجاورة ، وبناء على ما عرضھ وكیل الوزارة ،

  :قرر 
  : تعریفات –المادة الاولى 

في تطبیق أحكام ھذا القرار یكون للكلمات والعبارات التالیة المعاني المبینة قرین 

  :كل منھا ما لم یقض سیاق النص بغیر ذلك 

  .تحدة دولة الإمارات العربیة الم: الدولة 

  .وزارة الإعلام والثقافة : الوزارة 

  .وزیر الإعلام والثقافة : الوزیر 

في شأن حقوق المؤلف والحقوق . م ٢٠٠٢ لسنة ٧القانون الاتحادي رقم : القانون 

  .المجاورة 

  .مكتب المصنفات الفكریة : المكتب 

لتصرفات السجل الذي تقید فیھ بیانات المصنف بما في ذلك الحقوق أو ا: السجل 

  .الواردة علیھ 

   ٢المادة 
ینشأ في المكتب سجل تقید فیھ بیانات المصنفات ، ویتم بموجبھا الحصول على 

  .شھادة تسجیل المصنف 

   ٣المادة 



 

 ٥٣

یجوز للمؤلف أو لأي من أصحاب الحقوق أو لأصحاب الحقوق المجاورة أو لأي 

  .القرار من خلفائھم أن یتقدم بطلب تسجیل المصنف وفقا لأحكام ھذا 

   ٤المادة 
  :یجب أن یشتمل طلب التسجیل على البیانات الآتیة : أولا 

  . عنوان المصنف ونوعھ ووصفھ ولغتھ – ١

  . اسم مقدم الطلب وجنسیتھ وصفتھ وعنوانھ ، ونسخة من سند الوكالة – ٢

، وجنسیتھ وعنوانھ ، )إن وجدا (  اسم المؤلف ، والاسم المستعار واسم الشھرة – ٣

  ).إن وجد ( یخ الوفاة وتار

، وعنوانھا والمستند الذي یثبت )إن وجدت (  اسم الجھة التي وجھت بالعمل – ٤

  .العلاقة بینھا وبین المؤلف 

  ).إن وجد (  اسم الناشر وعنوانھ وتاریخ ومكان أول نشر ، والرقم الدولي – ٥

نطاقھ  اسم المتصرف إلیھ ، وجنسیتھ ، وعنوانھ ، ونوع التصرف ومدتھ و– ٦

الجغرافي ، وبیان الحقوق المالیة التي اكتسبھا من التنازل والمستند الذي یثبت وقوع 

  .التصرف من المؤلف أو صاحب الحق 

  :یجب أن یرفق بطلب التسجیل ما یأتي : ثانیا 

 صورة من جواز سفر أو ھویة كل من مقدم طلب التسجیل والمؤلف – ١

  .والمتصرف إلیھ 

 سم ٢٠ × ٢٠ف ، أو صورتان فوتوغرافیتان منھ مقاس  نسختان من المصن– ٢

  .وفقا لطبیعة المصنف 

   ٥المادة 
لا یجوز أن یتضمن طلب التسجیل تدوین أكثر من مصنف ، ویراعى في ذلك 

  .طبیعة المصنفات 

   ٦المادة 
یمنح مقدم الطلب رقما تسلسلیا وفقا لتاریخ تقدیمھ ، كما یمنح إیصال استلام تذكر 

  .ات المقدمة مع الطلب فیھ المرفق



 

 ٥٤

   ٧المادة 
  :یقوم المكتب بدراسة الطلب والتحقق من الآتي 

  . عدم تسجیل المصنف في وقت سابق – ١

 ٣ أن المصنف لیس من المصنفات التي لا تتمتع بالحمایة طبقا لأحكام المادة – ٢

  .من القانون 

 أو تحریفا أو  أن المصنف لیس من المصنفات الفلكلوریة التي تتضمن تشویھا– ٣

  .تتطلب تصریحا من الجھات المختصة بالدولة 

  . من ھذا القرار ٤ استیفاء البیانات والمستندات الواردة بالمادة – ٤

 أن المصنف قد أصبح في شكلھ النھائي ولیس مجرد مسودة أو عمل تحضیري – ٥

  .لإعداده 

   ٨المادة 
لكتروني متى سمح نظام العمل یجوز للمكتب أن یتسلم الطلبات عن طریق البرید الإ

بذلك ، ویحدد المكتب أیة متطلبات إضافیة للاحتفاظ بالسجلات الإلكترونیة وكذلك 

  .أیة إجراءات أخرى تتصل بذلك بعد تسلم المصنف وتسدید الرسوم المقررة 

   ٩المادة 
یجوز للمكتب أن یكلف مقدم الطلب بتقدیم أیة مستندات أو بیانات أخرى یراھا 

 للتحقق من توافر الشروط اللازمة لقبول طلبھ وذلك بموجب إخطار كتابي ضروریة

  .یوجھ إلیھ 

   ١٠المادة 
إذا لم یستوف مقدم الطلب المستندات أو البیانات المطلوبة منھ خلال مدة ستین یوما 

  .من تاریخ إخطاره یعتبر الطلب مرفوضا 

   ١١المادة 
ستعانة بمن یرى من المختصین یجوز للمكتب في سبیل فحص طلبات التسجیل الا

  .داخل الدولة أو خارجھا ، ویعتبر الرأي المقدم من المختص استشاریا للمكتب 



 

 ٥٥

   ١٢المادة 
یصدر المكتب قرارا مسببا برفض الطلب إذا تبین أن المصنف لا تتوافر فیھ 

الشروط المنصوص علیھا في القانون أو أن الطلب مخالف لأحكام ھذا القرار ، 

  .دم الطلب بذلك ویخطر مق

   ١٣المادة 
یجوز لمن صدر قرار برفض طلبھ أو اعتبار طلبھ مرفوضا أن یتقدم الى المكتب 

في أي وقت لاحق بطلب جدید بعد استیفاء المستندات والبیانات التي كانت سببا في 

  .صدور قرار الرفض 

   ١٤المادة 
تصریحا للاستغلال لا یعد التأشیر في السجل أو إصدار الشھادة بتسجیل المصنف 

أو للتداول أو لعرض المصنف ، وعلى صاحب العلاقة مراجعة الجھة المختصة 

  .بالوزارة لإجازة المصنف من الناحیة الموضوعیة 

   ١٥المادة 
یجوز لكل ذي شأن أن یطلب من المكتب تصحیح أي خطأ مادي یقع في بیانات 

  .السجل 

   ١٦المادة 
ي السجل أو تسجیلھا لشخص آخر إلا بناء على لا یجوز شطب البیانات المقیدة ف

  .حكم قضائي نھائي واجب التنفیذ 

  ١٧المادة 
یجوز للمكتب إجراء التغییر اللازم لتنظیم السجل وفقا لما یراه مناسبا لسیر العمل 

  .وبما لا یتعارض مع أحكام ھذا القرار 

   ١٨المادة 
  .یلغى كل حكم یخالف أحكام ھذا القرار 

  



 

 ٥٦

   ١٩المادة 
  .ینشر ھذا القرار في الجریدة الرسمیة ویعمل بھ من تاریخ نشره 

  . ھـ ١٤٢٥ / ٢ / ١صدر بتاریخ 

  . م ٢٠٠٤ / ٣ / ٢٢الموافق 

  عبداالله بن زاید آل نھیان

  وزیر الاعلام والثقافة

  ١٧٣ ص ٤١١نشر ھذا القرار الوزاري في عدد الجریدة الرسمیة رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 ٥٧

  ١٣٢م والثقافة رقم قرار وزیر الاعلا
  .م ٢٠٠٤ / ٣ / ٢٢صادر بتاریخ 

  في شأن سجل مستوردي وموزعي المصنفات
  وزیر الاعلام والثقافة ،

بشأن اختصاصات . م ١٩٧٢ لسنة ١بعد الإطلاع على القانون الاتحادي رقم 

  الوزارات وصلاحیات الوزراء ، والقوانین المعدلة لھ ،

في شأن حقوق المؤلف والحقوق . م ٢٠٠٢ة  لسن٧وعلى القانون الاتحادي رقم 

  المجاورة ، وبناء على ما عرضھ وكیل الوزارة ،

  :قرر 

  : تعریفات –المادة الاولى 
في تطبیق أحكام ھذا القرار یكون للكلمات والعبارات التالیة المعاني المبینة قرین 

  :كل منھا ما لم یقض سیاق النص بغیر ذلك 

  .ربیة المتحدة دولة الإمارات الع: الدولة 

  .وزارة الإعلام والثقافة : الوزارة 

  .وزیر الإعلام والثقافة : الوزیر 

في شأن حقوق المؤلف والحقوق . م ٢٠٠٢ لسنة ٧القانون الاتحادي رقم : القانون 

  .المجاورة 

  .مكتب المصنفات الفكریة : المكتب 

  .سجل مستوردي وموزعي المصنفات : السجل 

   ٢المادة 
المكتب سجل یسمى سجل مستوردي وموزعي المصنفات ، تقید فیھ أسماء ینشأ في 

المستوردین والموزعین وسند حقوقھم في استیراد أو توزیع المصنفات في الدولة ، 

وبیانات عن أنشطتھم والجھات التي خولتھم استیراد أو توزیع المصنفات على النحو 

  .المبین في السجل 



 

 ٥٨

   ٣المادة 
یعي أو اعتباري ممارسة نشاط یتعلق بالمصنفات بما في لا یجوز لأي شخص طب

ذلك الاستیراد أو التوزیع أو البیع أو التأجیر أو الإعارة ما لم یكن مقیدا في السجل 

  .وحاصلا على ترخیص من الجھة المختصة بالوزارة 

   ٤المادة 
انوني یقدم طلب القید في السجل الى المكتب من المستورد أو الموزع أو الوكیل الق

  .لأي منھما على النموذج المعد لذلك 

   ٥المادة 
  :یشتمل السجل على البیانات والمستندات الآتیة : أولا 

 اسم طالب القید وجنسیتھ وصفتھ ومحل إقامتھ وعنوانھ واسم المخول بالتوقیع – ١

  .عنھ 

  . اسم الشخص الطبیعي أو الاعتباري المطلوب قیده وجنسیتھ وعنوانھ ونشاطھ – ٢

 المستندات الواجب توافرھا مع الطلب على أن تقدم مرة واحدة خلال السنة – ٣

  :وتكون ساریة المفعول وھي نسخة طبق الأصل مما یأتي 

  . ترخیص ممارسة النشاط الصادر عن الجھة المختصة في الوزارة –أ 

 شھادة غرفة التجارة والصناعة بالإمارة التي یقع فیھا مركز نشاط الشخص –ب 

  .عتباري الا

 ترخیص البلدیة أو دائرة التنمیة الاقتصادیة أو أیة جھة مختصة بالإمارة التي –ج 

  .یقع فیھا مركز نشاط الشخص الاعتباري 

یشتمل طلب قید حقوق استیراد أو توزیع المصنفات في السجل على البیانات : ثانیا 

  :والمستندات الآتیة 

  . عنوان المصنف ونوعھ ولغتھ – ١

  . الجھة المنتجة وعنوانھا ومكان الإنتاج  اسم– ٢

   المستند الذي یثبت العلاقة القانونیة التي تجیز الاستیراد أو التوزیع موضحا بھ– ٣

  



 

 ٥٩

  :الآتي 

  . المنطقة الجغرافیة المتفق علیھا لتوزیع المصنف –أ 

  . المدة الزمنیة للإستغلال المالي للمصنف –ب 

  .ف  وسیلة الاستغلال المالي للمصن–ج 

  . مكان وتاریخ توقیع المستند المشار إلیھ –د 

  . التوثیق الرسمي للمستند وفقا للأصول القانونیة المتبعة - ھـ 

  . ترجمة قانونیة للمستند الى اللغة العربیة إذا كان محررا بلغة أجنبیة – ٤

   ٦المادة 
 الشخص یمنح الشخص رقما رمزیا تعریفیا من قبل المكتب یتم تقدیمھ إذا طلب ھذا

تسجیل حقوقھ في استیراد أو توزیع المصنف أو بھما معا ، كما یمنح رقما لكل 

 من ھذا القرار ، وعلیھ الإشارة الى ھذا الرقم كلما تقدم ٥معاملة یقدمھا وفقا للمادة 

بطلب تسجیل حقوقھ في الاستیراد أو التوزیع أو بھما معا لمصنفات لھا علاقة 

  .بالمعاملة المعنیة 

   ٧ة الماد
تمنح طلبات تسجیل حقوق الاستیراد أو التوزیع أو كلیھما معا للمصنف أرقاما 

  :مسلسلة ، ویتم تسلیم مقدم الطلب إیصالا یشتمل على البیانات الآتیة 

  . الرقم الرمزي – ١

  . رقم المعاملة – ٢

  . التاریخ والوقت – ٣

  . بیانات المستندات المرفقة بالطلب – ٤

   ٨المادة 
 قبول المكتب لطلب غیر مستوف للبیانات أو المستندات یخطر صاحب في حالة

الشأن بذلك مع بیان المطلوب توضیحھ أو إرفاقھ من بیانات أو أوراق أو مستندات 

كما یجوز . ، وعلیھ تقدیمھا خلال ستین یوما من تاریخ الإخطار وإلا أعتبر لاغیا 

  .مدة الستین یوما للمكتب عدم قبول تسجیل أیة طلبات لاحقة لھ خلال 



 

 ٦٠

   ٩المادة 
للمكتب أن یكلف مقدم الطلب بتقدیم ما یراه مناسبا من بیانات أو وثائق أو 

توضیحات تدعم الطلب والوثائق المرفقة ، كما یجوز للمكتب مخاطبة أیة جھة 

  .للتحقق من سلامة الوثائق أو البیانات المقدمة 

   ١٠المادة 
.  مخالفا لأحكام القانون أو ھذا القرار یجب على المكتب رفض الطلب إذا كان

  .ویخطر صاحب الشأن بذلك 

   ١١المادة 
في حالة قبول الطلب یتم تسجیل أنواع الحقوق الممنوحة ومدتھا وعدد المصنفات 

  .وأسمائھا ولغتھا والنطاق الجغرافي لاستغلالھا 

 قامت ویخطر المكتب الجھة المختصة في الوزارة بقید ھذه الحقوق للجھة التي

بتقدیم الطلب ، كما یخطر الطالب بقرار المكتب بقبول طلبھ ، وعلیھ أن یتقدم الى 

  .الجھة المختصة بالوزارة لإجازة الطلب من الناحیة الموضوعیة 

   ١٢المادة 
لا یجوز للمرخص لھ باستیراد أو توزیع المصنفات المدونة في السجل استغلالھا 

ل إلا بعد حصولھ على إذن الجھة المختصة مالیا أو توزیعھا أو طرحھا للتداو

  .بالوزارة 

   ١٣المادة 
یجوز للجھة المختصة في الوزارة بقرار مسبب أن تسحب الترخیص بطرح 

  .المصنف للتداول 

   ١٤المادة 
یجوز أن یتضمن القید في السجل اسم أكثر من مورد أو موزع لذات المصنف إذا 

  .توافرت في الطالب مسوغات ھذا القید 

  



 

 ٦١

   ١٥المادة 
على الأشخاص المقیدة أسماؤھم في السجل إخطار المكتب بكل تعدیل أو تغییر 

یطرأ على بیانات السجل أو المستندات المرفقة خلال عشرین یوما من تاریخ 

ویقوم . التعدیل أو التغییر ، ویكون الإخطار بموجب كتاب یقدم من صاحب العلاقة 

  .دیلات أو تغییرات مطلوبة المكتب بالتأشیر في السجل بأیة تع

   ١٦المادة 
یلتزم الحاصلون على تراخیص باستیراد أو توزیع المصنفات بالاحتفاظ في مكان 

  :مباشرة النشاط بالمستندات والتراخیص الآتیة 

 الترخیص الصادر من الجھة المختصة بالوزارة بمزاولة نشاط استیراد أو – ١

  .توزیع أو استغلال المصنفات 

  .رخیص الصادر من بلدیة الإمارة أو الجھة المختصة فیھا بمزاولة النشاط  الت– ٢

 سند العلاقة المكتوب والمصدق حسب الأصول الصادر من أي من اصحاب – ٣

الحق في استغلال المصنف والذي یخول الجھة حق استیراد أو استغلال أو توزیع 

  .أو بیع المصنف ، وما یفید تسجیل ذلك الحق لدى المكتب 

  . إذن تداول الجھة المختصة بالوزارة لتداول المصنف – ٤

  وعلى أصحاب الشأن تقدیم ھذه المستندات للأشخاص المخولین بالتفتیش عند الطلب 

   ١٧المادة 
یقوم المكتب بإعداد السجل ، ولھ إجراء التغییرات اللازمة بھ وفقا لما یراه مناسبا 

  .لسیر العمل 

   ١٨المادة 
صاحب الحق أو من یخلفھما أن یقدم طلبا بعدم الإفراج الجمركي  للمؤلف أو – ١

المؤقت للسلطات الجمركیة قبل خروج المصنفات الفكریة من النطاق الجمركي 

وعلى السلطات الجمركیة أن تبت في الطلب خلال ثلاثة أیام من تقدیمھ مستوفیا 

  .ویخطر صاحب الطلب بالقرار فور صدوره 



 

 ٦٢

ركیة من تلقاء نفسھا عدم الإفراج الجمركي المؤقت في  یجوز للسلطات الجم– ٢

  .حالة الشك في صحة أي من المستندات المقدمة إلیھا 

 في جمیع الحالات یتعین أن یكون قرار السلطات الجمركیة بعدم الإفراج – ٣

  .المؤقت مسببا ولمدة أقصاھا عشرون یوما 

 في مضمون الطلب مصدقة  یرفق مقدم الطلب بطلبھ المستندات التي تثبت حقھ– ٤

وعلى السلطات الجمركیة التأكد من صحة المستندات المشار إلیھا . حسب الأصول 

  .بالتعاون مع الوزارة 

من قیمة )  ٪٢٥(  یقدم الطالب كفالة مالیة أو ضمان مصرفي مشروط بقیمة – ٥

رد المواد الواردة في الطلب ویكون للسلطات الجمركیة حق تجدیده أو تسییلھ بمج

  .طلبھا ذلك 

  .ولا یلزم الطالب بتقدیم ھذه الكفالة إلا في حالة عدم توفر أدلة تؤید طلبھ 

 لا یرد الضمان للطالب إذا قضى بإلغاء قرار عدم الإفراج الجمركي من – ٦

محكمة مختصة أو قدم المستورد أو المصدر مستندات رسمیة دالة على عدم صحة 

  .الطلب 

 لدى معاینة – إن شاء –كیة بتمكین الطالب من الحضور  تلتزم السلطات الجمر– ٧

المواد الواردة في الطلب ، على أن یصدر الإذن بالحضور محددا فیھ اسم وصفة 

  .المأذون بحضوره ویكون صالحا لمرة واحدة فقط 

   ١٩المادة 
على كل من یباشر نشاط استیراد أو توزیع المصنفات في الدولة وقت صدور ھذا 

  .یوفق أوضاعھ طبقا لأحكامھ خلال ستة أشھر من تاریخ العمل بھ القرار أن 

   ٢٠المادة 
  .یلغى كل حكم یخالف أو یتعارض مع أحكام ھذا القرار 

  

  

  



 

 ٦٣

   ٢١المادة 
  .ینشر ھذا القرار في الجریدة الرسمیة ویعمل بھ من تاریخ نشره 

  . ھـ ١٤٢٥ / ٢ / ١صدر بتاریخ 

  . م ٢٠٠٤ / ٣ / ٢٢الموافق 

   بن زاید آل نھیانعبداالله

  وزیر الاعلام والثقافة

  ١٧٨ ص ٤١١نشر ھذا القرار الوزاري في عدد الجریدة الرسمیة رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 ٦٤

  ١٣٣قرار وزیر الاعلام والثقافة رقم 
  .م ٢٠٠٤ / ٣ / ٢٢صادر بتاریخ 

  بشأن الإدارة الجماعیة لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة
  ،وزیر الاعلام والثقافة 

بشأن اختصاصات . م ١٩٧٢ لسنة ١بعد الإطلاع على القانون الاتحادي رقم 

  الوزارات وصلاحیات الوزراء ، والقوانین المعدلة لھ ،

في شأن حقوق المؤلف والحقوق . م ٢٠٠٢ لسنة ٧وعلى القانون الاتحادي رقم 

  المجاورة ، وبناء على ما عرضھ وكیل الوزارة ،

  :قرر 
  :یفات  تعر–المادة الاولى 

في تطبیق أحكام ھذا القرار یكون للكلمات والعبارات التالیة المعاني المبینة قرین 

  :كل منھا ما لم یقض سیاق النص بغیر ذلك 

  .دولة الإمارات العربیة المتحدة : الدولة 

  .وزارة الإعلام والثقافة : الوزارة 

  .وزیر الإعلام والثقافة : الوزیر 

في شأن حقوق المؤلف والحقوق . م ٢٠٠٢ لسنة ٧ادي رقم القانون الاتح: القانون 

  .المجاورة 

  .مكتب المصنفات الفكریة : المكتب 

الموافقة الصادرة من الوزارة على قیام جمعیات أو : ترخیص الإدارة الجماعیة 

غیرھا من الجھات المتخصصة بإدارة ومباشرة أعمال حقوق المؤلف والحقوق 

  .المجاورة 

  

  

  



 

 ٦٥

   ٢المادة 
تلتزم الجمعیات وغیرھا من الجھات التي ترغب في تولي الإدارة الجماعیة لحقوق 

المؤلف والحقوق المجاورة بالحصول على ترخیص من الوزارة قبل ممارسة ھذا 

  .النشاط 

   ٣المادة 
على الجمعیات وغیرھا من الجھات المتقدمة بطلب ترخیص الإدارة الجماعیة 

ة اللازمة من الجھات المعنیة في الدولة وفقا الحصول قبل تقدیمھ على الموافق

  .للأوضاع المقررة في ھذا الشأن 

   ٤المادة 
  :یشترط للحصول على ترخیص الإدارة الجماعیة تقدیم المستندات والبیانات الآتیة 

   نسخة من النظام الآساسي لطالب الترخیص وعقده التأسیسي– ١

 أو ھویة المدیر المسؤول  نسخة من المؤھل الدراسي وصورة جواز سفر– ٢

  .لطالب الترخیص 

  . بیان بنسبة العمالة المواطنة في الجھة طالبة الترخیص – ٣

 ترخیص من البلد الأصلي یثبت ممارسة نشاط طالب الترخیص في میدان – ٤

الإدارة الجماعیة ، إذا كان طالب الترخیص فرعا معتمدا لشخص اعتباري مقره 

  .خارج الدولة 

عدد المؤلفین وأصحاب الحقوق المجاورة الذین تعاقدوا مع الشخص  بیان ب– ٥

  .الاعتباري مقدم الطلب إن وجدوا 

 نسخة من العقد المبرم بین الشخص الاعتباري والمتعاقدین معھ من المؤلفین – ٦

  .وأصحاب الحقوق المجاورة إن وجدوا 

  

  

  

  



 

 ٦٦

   ٥المادة 
  :یأتي یلتزم الشخص الاعتباري الصادر لھ الترخیص بما 

 إعداد السجلات اللازمة التي تحتوي على أسماء الأشخاص وصفاتھم - ١

وعناوینھم وبیاناتھم ومصنفاتھم والأعمال التي تعاقدوا بشأنھا ومدة التعاقد وقیمتھ ، 

  .مع إبلاغ الوزارة بأي تغییر یطرأ على بیانات ھذه السجلات 

ي الحقوق المالیة والمحدد بھ  الاحتفاظ بسند الاتفاق المبرم بینھ وبین مستغل– ٢

  .نفقات التحصیل المالي المتفق علیھا 

  . اتخاذ جمیع الإجراءات الإداریة والقانونیة لحمایة حقوق المتعاقدین – ٣

 إعداد الحسابات الختامیة وتوزیع الأرباح على المتعاقدین مرة على الأقل خلال – ٤

  .السنة 

حسابات الختامیة وطریقة توزیع الأرباح  السماح للمتعاقدین بالاطلاع على ال– ٥

  .متى أرادوا ذلك 

 القیام بإعداد تقاریر دوریة لأصحاب الحقوق مبینا بھا الجھات التي استخدمت – ٦

  .أعمالھم والمبالغ التي تم تحصیلھا 

  . تقدیم المعلومات والوثائق الواردة بھذا القرار الى الوزارة كلما طلب منھ ذلك – ٧

   ٦المادة 
تزم طالب الترخیص بعد توافر شروط الترخیص في شأنھ ، بسداد الرسوم یل

المقررة لممارسة النشاط لدى الجھة المختصة بالوزارة ، ویجدد سنویا بعد دفع 

  .الرسوم المقررة 

   ٧المادة 
یجوز للوزارة إلغاء الترخیص بعد صدوره في حالة عدم التزام المرخص لھ بأحكام 

  .لمنفذة لھ القانون أو القرارات ا

   ٨المادة 
لا یجوز للمرخص لھ أن یرفض إدارة حقوق المؤلفین أو أصحاب الحقوق المجاورة 

  .دون سبب یبرر ذلك 



 

 ٦٧

   ٩المادة 
  .ینشر ھذا القرار في الجریدة الرسمیة ویعمل بھ من تاریخ نشره 

  . ھـ ١٤٢٥ / ٢ / ١صدر بتاریخ 

  . م ٢٠٠٤ / ٣ / ٢٢الموافق 

  نھیانعبداالله بن زاید آل 

  وزیر الاعلام والثقافة

  ١٨٥ ص ٤١١نشر ھذا القرار الوزاري في عدد الجریدة الرسمیة رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 ٦٨

  ١٣٤قرار وزیر الاعلام والثقافة رقم 
  .م ٢٠٠٤ / ٣ / ٢٢صادر بتاریخ 

  بشأن التراخیص الاجباریة بنسخ أو ترجمة المصنفات
  وزیر الاعلام والثقافة ،

بشأن اختصاصات . م ١٩٧٢ لسنة ١ القانون الاتحادي رقم بعد الإطلاع على

  الوزارات وصلاحیات الوزراء ، والقوانین المعدلة لھ ،

في شأن حقوق المؤلف والحقوق . م ٢٠٠٢ لسنة ٧وعلى القانون الاتحادي رقم 

  المجاورة ، وبناء على ما عرضھ وكیل الوزارة ،

  :قرر 
  : تعریفات –المادة الاولى 

حكام ھذا القرار یكون للكلمات والعبارات التالیة المعاني المبینة قرین في تطبیق أ

  :كل منھا ما لم یقض سیاق النص بغیر ذلك 

  .دولة الإمارات العربیة المتحدة : الدولة 

  .وزارة الإعلام والثقافة : الوزارة 

  .وزیر الإعلام والثقافیة : الوزیر 

في شأن حقوق المؤلف والحقوق . م ٢٠٠٢ لسنة ٧القانون الاتحادي رقم : القانون 

  .المجاورة 

  .مكتب المصنفات الفكریة : المكتب 

  .الترخیص الإجباري الذي یمنح طبقا للقانون : الترخیص 

   ٢المادة 
یجوز لكل شخص أن یتقدم الى المكتب بطلب الحصول على ترخیص بالنسخ أو 

ء باحتیاجات التعلیم بجمیع الترجمة أو بكلیھما لمصنف محمي بالقانون ، وذلك للوفا

أنواعھ ومستویاتھ ، أو باحتیاجات المكتبات العامة أو دور الحفظ ، ووفقا للشروط 

  .الواردة في ھذا القرار 



 

 ٦٩

   ٣المادة 
 على طالب الترخیص النسخ أو الترجمة أن یقدم ما یثبت أنھ طلب من المؤلف – ١

شر الطبعة المنسوخة أو أو صاحب الحق التصریح لھ بنسخ المصنف أو ترجمتھ ون

المترجمة فرفض طلبھ أو أنھ تعذر التوصل للمؤلف أو صاحب الحق في استغلال 

  .المصنف 

 إذا لم یتمكن طالب الترخیص من التوصل للمؤلف أو صاحب الحق في – ٢

استغلال المصنف فعلیھ أن یخاطب الناشر الذي ظھر اسمھ على المصنف وتقدیم ما 

  . المنصوص علیھا في الفقرة السابقة یثبت اتخاذه الإجراءات

   ٤المادة 
 من ھذا القرار ، یشترط لإصدار الترخیص بنسخ ٣مع عدم الإخلال بأحكام المادة 

  :المصنف ما یأتي 

 أن تنقضي خمس سنوات من تاریخ أول نشر للمصنف وألا تكون نسخة – ١

افرة في المصنف المرخصة من المؤلف أو صاحب الحق في استغلال المصنف متو

أسواق الدولة ، أو لا تلبي احتیاجات التعلیم أو المكتبات العامة أو دور الحفظ بثمن 

مقارب للثمن المعتاد في الدولة بالنسبة لمصنفات مماثلة ، ویستثنى من ذلك الحالتان 

  :الآتیتان 

أن یحتوي على موضوعات تتعلق بالعلوم الریاضیة أو الطبیعیة أو التقنیة فیجوز ) أ 

  .ن تكون المدة ثلاثة سنوات من تاریخ أول نشر للمصنف أ

إذا كان المصنف یحتوي على موضوعات تتعلق بعالم الخیال كالروایات ) ب 

والمؤلفات الشعریة والمسرحیة والموسیقیة وكتب الفن فیشترط أن تمضي فترة سبع 

  .سنوات من تاریخ أول نشر لھ 

لف أو صاحب الحق في استغلال  أن تنقضي على تاریخ أول اتصال بالمؤ– ٢

المصنف ثلاثة أشھر لاحقة على مدتي الخمس سنوات والسبع سنوات المشار إلیھما 

في ھذه المادة أو تنقضي ستة أشھر لاحقة على انتھاء الثلاث سنوات المبینة بالمادة 

  .ذاتھا 



 

 ٧٠

   ٥المادة 
لترخیص  من ھذا القرار ، یشترط لإصدار ا٣مع عدم الإخلال بأحكام المادة 

  :بالترجمة ما یأتي 

 أن تمضي ثلاث سنوات من تاریخ أول نشر للمصنف دون توفر نسخة منھ – ١

مترجمة الى اللغة العربیة أو الى لغة عامة التداول في الدولة تلبي احتیاجات التعلیم 

أو المكتبات العامة أو دور الحفظ ، أو إذا كانت النسخة المترجمة قد نفدت في الدولة 

  .تلك المدة بعد 

 أن تمضي ستة أشھر من تاریخ أول اتصال بالمؤلف أو صاحب الحق في – ٢

 من ھذه المادة ١استغلال المصنف لاحقة على انتھاء الثلاث سنوات الواردة بالبند 

 من ھذا القرار إذا كان ٤وعلى حائز الترخیص بالترجمة الإلتزام بأحكام المادة 

  .المصنف یحتوي على صور توضیحیة 

   ٦المادة 
  :لا یجوز منح الترخیص في أي من الحالتین الآتیتین 

 إذا تم سحب المصنف من التداول بناء على طلب المؤلف أو صاحب الحق في – ١

  .استغلال الحقوق المالیة 

 إذا قام المؤلف أو صاحب الحق في استغلال الحقوق المالیة بطرح المصنف – ٢

 من ھذا ٢ / ٥ و٢ / ٤صوص علیھا في المادتین للتداول خلال المدة الإضافیة المن

القرار تلبیة لاحتیاجات التعلیم أو المكتبات العامة أودور الحفظ بثمن مقارب للثمن 

  .المعتاد في الدولة بالنسبة لمصنفات مماثلة 

   ٧المادة 
  :على حائز الترخیص الالتزام بما یلي 

المنسوخة مع وضع عنوان  أن یذكر اسم المؤلف على الطبعة المترجمة أو – ١

  .المصنف كما ورد في لغتھ الأصلیة 

 أن یضمن النقل الأمین للطبعة المعنیة وذلك بنسخ أو ترجمة المصنف بصورة – ٢

  .صحیحة 



 

 ٧١

 أن یقوم بالتأشیر على كل طبعة منسوخة أو مترجمة بأنھا صالحة للتداول – ٣

  .خیص إجباري داخل الدولة فقط ، مع ذكر أن الطبعة صدرت بناء على تر

 أن یستخدم الترخیص بھدف الوفاء باحتیاجات التعلیم أو المكتبات العامة أو – ٤

  .دور الحفظ 

 أن یؤدي مقابلا مالیا عادلا للمؤلف أو صاحب الحق في استغلال المصنف یتم – ٥

تحدیده في القرار الصادر بمنح الترخیص ، بالاسترشاد بالمعاییر الدولیة المعمول 

  .ذا المجال بھا في ھ

 أن یقدم للمكتب قبل تسلم الترخیص ما یثبت أن المقابل المالي المشار إلیھ في – ٦

البند السابق قابل للتحویل بعملة البلد الذي صدر فیھ المصنف الأصلي ، وأنھ قد تم 

  .تسلیمھ للمؤلف أو صاحب الحق فیھ 

  . عدم تصدیر المصنف المرخص الى خارج الدولة – ٧

   ٨المادة 
یكون الترخیص بالنسخ أو الترجمة صادرا باسم الطالب ، ولا یجوز التنازل عنھ 

  .للغیر 

   ٩المادة 
تنتھي صلاحیة الترخیص بالنسخ أو الترجمة إذا قام المؤلف أو صاحب الحق في 

استغلال المصنف بتوفیره منسوخا أو مترجما بثمن مقارب لثمن المصنفات المماثلة 

  .في الدولة 

  . الطبعة التي صدر لھا ترخیص بالنسخ أو الترجمة حتى نفادھا ویتم تداول

   ١٠المادة 
یجوز للمكتب أن یقوم بالاتصال بالمنظمات الدولیة العاملة في مجال حقوق المؤلف 

والحقوق المجاورة لمعرفة طرق الاتصال بالمؤلف أو صاحب الحق ، أو تقدیر 

  .ؤلف أو صاحب الحق المكافأة العادلة أو التحقق من وصولھا الى الم

  

  



 

 ٧٢

   ١١المادة 
  .ینشر ھذا القرار في الجریدة الرسمیة ویعمل بھ من تاریخ نشره 

  . ھـ ١٤٢٥ / ٢ / ١صدر بتاریخ 

  . م ٢٠٠٤ / ٣ / ٢٢الموافق 

  عبداالله بن زاید آل نھیان

  وزیر الاعلام والثقافة

  ١٨٨ ص ٤١١نشر ھذا القرار الوزاري في عدد الجریدة الرسمیة رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 ٧٣

  ٢٨٨قرار وزاري رقم 
  .م ٢٠٠٤ / ٧ / ٢٦صادر بتاریخ 

  في شأن الرسوم المتعلقة بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة
  وزیر الاعلام والثقافة ،

بشأن اختصاصات . م ١٩٧٢ لسنة ١بعد الإطلاع على القانون الاتحادي رقم 

  ،الوزارات وصلاحیات الوزراء ، والقوانین المعدلة لھ 

في شأن حقوق المؤلف والحقوق . م ٢٠٠٢ لسنة ٧وعلى القانون الاتحادي رقم 

  المجاورة ، 

في شأن رسوم التراخیص . م ١٩٩٩ لسنة ١٤وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 

  الإعلامیة ذات الطابع التجاري التي تصدرھا وزارة الإعلام والثقافة ،

  وبعد التنسیق مع وزارة المالیة والصناعة ،

   :قرر
   –المادة الاولى 

تحدد رسوم تراخیص المصنفات وشھاداتھا التي تصدرھا وزارة الإعلام والثقافة 

  :على النحو التالي 

   ٢المادة 
  .یتم تحصیل الرسم في حالة الموافقة على الطلب 

   ٣المادة 
  .ینشر ھذا القرار في الجریدة الرسمیة ویعمل بھ اعتبارا من تاریخ نشره 

  . ھـ ١٤٢٥جمادي الآخرة  ٩صدر بتاریخ 

  عبداالله بن زاید آل نھیان

  وزیر الاعلام والثقافة

   .٢٠٦ ص ٤١٧نشر ھذا القرار الوزاري في عدد الجریدة الرسمیة رقم 

  مع تحیات المكتبة القانونیة بنیابة دبي 


